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اHــوافق أمــــر رقـــم أمــــر رقـــم 15-02 مــؤرخ في  مــؤرخ في 7 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1436 اHــوافق 
23 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة r2015 يــعـدل ويــتــمـم الأمـر رقــمr يــعـدل ويــتــمـم الأمـر رقــم

66-155 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في  18 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1386 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8

يــونـــيـــو ســـنـــة يــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــتــضـــمن قـــانـــون الإجــراءات واHـــتــضـــمن قـــانـــون الإجــراءات
الجزائية.الجزائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الجمهورية
- بــنـــاء عـــلى الـــدســـتــورr لا ســـيـــمـــا اHــواد 119 و 120

rو122-7  و 124 منه
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالإجراءات الجزائية
- و�قـتـضى الأمر رقم 66 -156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام  1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

rتممHعدل واHا rالعقوبات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

rدنية والإداريةHقانون الإجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-03 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015

rتعلق بعصرنة العدالةHوا
rوبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء -

يصدر الأمر الآتي نصه :يصدر الأمر الآتي نصه :

اHـادة الأولى :اHـادة الأولى :  يهـدف هـذا الأمـر إلى تعـديل وتـتـميم
الأمــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 8 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1966

واHتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

اHـادةاHـادة 2  :  : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 6 من الأمـر رقم
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 6 : تـنـقـضي الـدعـوى الـعـمـومـيـة الـراميـة إلى
تـطـبيـق العـقـوبـة بوفـاة اHـتـهم وبالـتـقـادم والعـفـو الـشامل
وبـــإلــغـــاء قــانـــون الــعــقـــوبــات وبـــصــدور حـــكم حــائـــز لــقــوة

الشيء اHقضي.

غــــــــيـــــــــر أنـه إذا طــــــــرأت إجـــــــــراءات أدت إلـى الإدانــــــــة
وكــــشـــفـت عن أن الحـــكـم الـــذي قــــضى بــــانـــقــــضـــاء الــــدعـــوى
الــعـمـومــيـة مـبــني عـلى تــزويـر أو اســتـعـمــال مـزورr فـإنه
يـجوز إعادة الـسير فـيهـاr وحينـئذ يتـعY اعـتبار الـتقادم
مـوقوفا منـذ اليوم الذي صـار فيه الحكم أو القـرار نهائيا

إلى يوم إدانة مقترف التزوير أو الاستعمال اHزور. 

تنقـضي الدعوى الـعمومـية بتـنفيـذ اتفاق الـوساطة
وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة. 

كـما يجوز أن تنـقضي الدعوى الـعموميـة باHصالحة
إذا كان القانون يجيزها صراحة ".

اHـــــادة اHـــــادة 3 : : يـــــتـــــمـم الأمـــــر رقم 66-155 اHـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور

أعلاهr �ادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :

" اHـادة 6 مــكــرر : لا تحــرك الـدعــوى الــعــمــومــيــة ضـد
مـســيـري اHـؤسـســات الـعـمـومـيــة الاقـتـصـاديــة الـتي تـمـلك
الدولة كل رأسمـالها أو ذات الرأسمـال المختلط عن أعمال
الـتــسـيــيـر الــتي تـؤدي إلى ســرقـة أو اخــتلاس أو تـلف أو
ضـــيــاع أمـــوال عـــمــومـــيـــة أو خــاصـــة إلا بـــنــاء عـــلى شـــكــوى
مـسـبـقـة مـن الـهـيـئـات الاجـتـمـاعـيـة لـلـمـؤسـسـة اHـنـصـوص
عــلـــيــهـــا في الــقـــانــون الـــتــجـــاري وفي الــتـــشــريـع الــســاري

اHفعول.

يـتــعـرض أعــضـاء الـهــيـئــات الاجـتـمــاعـيــة لـلـمــؤسـسـة
الــــذيـن لا يــــبــــلــــغـــــون عن الــــوقــــائـع ذات الــــطــــابـع الجــــزائي

للعقوبات اHقررة في التشريع الساري اHفعول". 

4 :  تـــعـــدل وتــــتـــمم أحـــكـــام اHـــواد 11 و 15 و17 اHــادة اHــادة 
و33 من الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام 1386
اHــوافق 8 يـــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHـــذكــــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي :

"اHــادة 11 :  تـــكــون إجـــراءات الـــتــحـــري والــتـــحـــقــيق
سريةr مـا لم ينص القانون على خلاف ذلكr ودون إضرار

بحقوق الدفاع. 

كل شخص يساهـم في هذه الإجراءات ملـزم بكتمان
الــســر اHــهــني بــالــشــروط اHــبــيــنــة في قــانــون الــعــقــوبـات

وتحت طائلة العقوبات اHنصوص عليها فيه.

غـيــر أنه تـفـاديــا لانـتــشـار مـعــلـومــات غـيـر كــامـلـة أو
غـير صحيـحة أو لوضع حد للإخلال بـالنظام الـعامr يجوز
Hمـثل النـيابــة العامـة أو لضـابط الشـرطة الـقضـائيـة بعد
الحصـول على إذن مـكتـوب من وكيل الجـمهـورية أن يـطلع
الـــرأي الــعــــام بــعـــنـــاصـــر مـــوضـــوعـــيـــة مــســـتــخـــلــــصــة مـن
الإجــــــراءات عــــلــى أن لا تــــتــــــضــــمـن أي تــــقـــــيـــــيـم للأعـــــبــــاء

.YتورطHتمسك بها ضد الأشخاص اHا

تــــراعى فـي كل الأحــــوال قــــريــــنــــة الــــبــــراءة وحــــرمــــة
الحياة الخاصة".

"اHـــــادة 15 : يــــــتــــــمــــــتـع بـــــصـــــفـــــة ضـــــابـط الـــــشـــــرطـــــة
القضائية :
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r1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية 

r2 -  ضباط الدرك الوطني 

3 - اHـــــــوظـــــــفـــــــون الــــــــتـــــــابـــــــعــــــــون للأسـلاك الخـــــــاصـــــــة
rومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني rYللمراقب

 4 - ذوو الــــرتب في الــــدركr ورجـــال الــــدرك الـــذين

أمـضــوا في سـلـك الـدرك الــوطـني ثلاث (3) ســنـوات عـلى
الأقل والذين ± تعيـينهم �وجب قرار مشترك صادر عن
وزيــر الـعــدل ووزيـر الــدفـاع الــوطـنيr بــعـد مــوافـقــة لجـنـة

rخاصة

Yـوظفون التـابعون للأسلاك الخـاصة للمـفتشH5 - ا
و حـفـاظ و أعـوان الـشــرطـة للأمن الـوطــني الـذين أمـضـوا
ثلاث (3) ســــنــــوات عــــلى الأقـل بــــهــــذه الــــصــــفــــة والــــذين ±
تــعـيــيـنــهم �ــوجب قـرار مــشــتـرك صــادر عن وزيـر الــعـدل
ووزيـر الــداخـلــيـة والجــمـاعــات المحـلــيـةr بــعـد مــوافـقــة لجـنـة

خاصة.

 6 - ضـــبــاط وضـــبــاط الـــصف الــتـــابــعـــY لــلــمـــصــالح

الــعــســكــريــة للأمـن الـذيـن ± تــعــيــيـنــهـم خــصـيــصــا �ــوجب
قــرار مــشــتــرك صــادر عن وزيــر الــدفــاع الــوطــنـي ووزيـر

العدل.

يـحدد تكوين الـلجنة اHـنصوص علـيها في هذه اHادة
وتسييرها �وجب مرسوم".

"اHــادة 17 : يـــبـــاشـــر ضــــبـــاط الـــشـــرطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة
الـــســــلــــطــــات اHــــوضــــحـــة فـي اHــــادتـــY 12 و13 ويــــتــــلــــقــــون
الــــشـــكــــاوى والـــبـلاغـــات ويــــقـــومــــون بــــجـــمع الاســــتـــدلالات

وإجراء التحقيقات الابتدائية.

عــــنـــد مـــبــــاشـــرة الــــتـــحـــقــــيـــقـــات وتــــنـــفـــيــــذ الإنـــابـــات
الـقـضائـيةr لا يـجوز لـضـباط الـشرطـة الـقضـائيـة طلب أو
تــلـقي أوامــر أو تــعـلــيــمـات إلا من الجــهــة الـقــضـائــيــة الـتي

يتبعونها وذلك مع مراعاة أحكام اHادة 28.

وفي حــــالـــة الجـــرم اHــــشـــهــــود ســـواء أكـــان جــــنـــايـــة أو
جنـحةr فـإنـهم {ارسـون الســـلطـات المخـولة لـهــم �قـتضى

اHادة 42 وما يليها.

ولــهم الحـق أن يــلـجــأوا مــبــاشــرة إلى طــلـب مــســاعـدة
القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم.

كــمـــا {ــكــنـــهم تــوجـــيه نـــداء لــلــجـــمــهـــور قــصــد تـــلــقي
مـــــعــــلـــــومـــــات أو شــــهـــــادات مـن شــــأنـــــهـــــا مــــســـــاعـــــدتـــــهم في

التحريات الجارية. 

و{ــكــنــهـم أيــضــاr بــنـــاء عــلى إذن مــكـــتــوب من وكــيل
الجمهـورية المخـتص إقلـيميـاr أن يطـلبـوا من أي عنوان أو
لسان أو سـند إعلامي نشر إشـعارات أو أوصاف أو صور

تخص أشخاصا يجري البحث عنهم أو متابعتهم".

القسم الثانيالقسم الثاني
في اختصاصات ¦ثلي النيابة العامةفي اختصاصات ¦ثلي النيابة العامة

"اHـادة 33 : {ـثل الـنـائب الـعـام الـنـيـابـة الـعـامـة أمام
المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.

ويــبــاشــر قــضـاة الــنــيــابــة الـدعــوى الــعــمــومــيـة تحت
إشرافه. 

يعـمل الـنـائب الـعام عـلى تـنـفيـذ الـسـياسـة الجـزائـية
الــتـي يــعــدهــا وزيــر الــعــدلr ويــرفع له تــقــريــرا دوريــا عن

ذلك".

اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــتـــمـم الأمـــر رقـم 66-155 اHـــــؤرخ فـي 18
صــفــر عــام 1386 اHـوافـق 8 يـونـيـــو سـنــة 1966 واHـذكــور

أعـلاهr �ـادة 35 مكرر تحرر كما يأتي :

rـادة 35 مـكـرر : {ـكـن الـنـيـابــة الـعـامـة الاســتـعـانـةHا"
.Yساعدين متخصص� r في مسائل فنية

يـــســـاهم اHـــســــاعـــدون اHـــتـــخـــصـــصـــون فـي مـــخـــتـــلف
مـراحل الإجـراءات تحت مــسـؤولـيـة الـنـيــابـة الـعـامـة الـتي
{ــكــنــهــا أن تـــطــلــعــهم عــلـى مــلف الإجــراءات لإنجــاز اHــهــام

اHسندة إليهم.

يـؤدي اHسـاعـدون اHتـخصـصون الـيـمY أمـام المجلس
rالــقـضــائي الــذين يـعــيـنــون بــدائـرة اخــتـصــاصه لأول مـرة

وفق الصيغة الآتية :

"أقـــسـم بــالـــله الـــعـــظـــيم أن أقـــوم بـــأداء مــهـــامي عـــلى"أقـــسـم بــالـــله الـــعـــظـــيم أن أقـــوم بـــأداء مــهـــامي عـــلى
أحـسن وجه وأن أحـافظ عـلى سريـة اHـعلـومـات الـتي اطلعأحـسن وجه وأن أحـافظ عـلى سريـة اHـعلـومـات الـتي اطلع

عليها �ناسبة أداء أعمالي".عليها �ناسبة أداء أعمالي".

تـــــنـــــجـــــز الأعـــــمـــــال الـــــتـي يـــــقـــــوم بـــــهـــــا اHـــــســـــاعـــــدون
اHـتـخــصـصــون في شـكل تــقـاريـر تــلـخـيــصـيــة أو تحـلـيــلـيـة

{كن أن ترفق بالتماسات النيابة العامة.

تحـــــدد شــــــروط وكـــــيــــــفـــــيـــــات تــــــعـــــيــــــY اHـــــســــــاعـــــدين
اHـتخـصصـY وكذا قـانونهـم الأساسي ونـظام تـعويضـاتهم

عن طريق التنظيم".

6 : : تــــعــــدل وتـــــتــــمـم اHــــادة 36 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :
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" اHادة 36 : يقوم وكيل الجمهورية �ا يأتي :

- إدارة نــشـاط ضــبـاط وأعـوان الــشـرطــة الـقـضــائـيـة
في دائـــرة اخــــتـــصــــاص المحـــكــــمـــةr وله جــــمـــيـع الـــســــلـــطـــات
rرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائيةHوالصلاحيات ا

rمراقبة تدابير التوقيف للنظر -

- زيــارة أمـاكن الــتـوقــيف لــلـنــظــر مـرة واحــدة عـلى
rوكلما رأى ذلك ضروريا rالأقل كل ثلاثة (3) أشهر

- مــــبـــــاشــــرة أو الأمـــــر بــــاتـــــخــــاذ جـــــمــــيـع الإجــــراءات
اللازمـة لـلبـحث والـتحـري عن الجـرائم اHتـعـلقـة بـالقـانون

rالجزائي

- تــلـقـي المحـاضــر والــشــكـاوى والــبلاغــات ويــقـرر في
أحــــسـن الآجـــال مــــا يــــتــــخـــذه بــــشــــأنــــهــــا ويـــخــــطــــر الجــــهـــات
القـضائيـة المختـصة بـالتحـقيق أو المحـاكمـة للنـظر فـيها أو
يـأمر بـحـفـظـها �ـقـرر يـكون قـابلا دائـمـا لـلمـراجـعـة ويـعلم
به الـــشـــاكي و/أو الـــضــحـــيـــة إذا كــان مـــعـــروفـــا في أقــرب

rو{كنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها rالآجال

- إبــــداء مـــا يــــراه لازمــــا من طــــلــــبـــات أمــــام الجــــهـــات
rذكورة أعلاهHالقضائية ا

- الـــــطــــعنr عــــنـــــد الاقــــتــــضــــاءr فـي الــــقــــرارات الــــتي
rتصدرها بكافة طرق الطعن القانونية

- الــعـــمل عــلـى تــنــفـــيــذ قــرارات الـــتــحــقـــيق وجــهــات
الحكم".

اHــــادة اHــــادة 7 :  :  يــــتــــمـم الأمــــر رقم 66-155 اHـــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور

أعلاهr �ادة 36 مكررr1 تحرر كما يأتي :

"اHادة 36 مـكرر1 :  {كن وكيل الجـمهوريـة لضرورة
الـتحرياتr وبـناء على تقـرير مسبب من ضـابط الشرطة
الــقــضــائـــيــةr أن يــأمــر �ــنع كـل شــخص تــوجــد ضــده دلائل
تــرجح ضــلـوعـه في جـنــايــة أو جـنــحــة من مــغـادرة الــتـراب

الوطني.

يــــســــري أمــــر اHــــنع مـن مـــغــــادرة الــــتــــراب الــــوطــــني
اHتـخـذ وفـقـا لأحـكـام الفـقـرة الـسـابـقـة Hـدة ثلاثة (3) أشـهر

قابلة للتجديد مرة واحدة.

غـيـر أنه إذا تعـلق الأمـر بـجرائـم الإرهاب أو الـفـساد
{كن تمديد اHنع إلى غاية الانتهاء من التحريات.

يـــرفـع إجـــراء اHــــنـع من مــــغـــادرة الــــتــــراب الـــوطــــني
بنفس الأشكال".

اHادة اHادة 8 :  : تـتمم أحـكام الـبـاب الأول من الكـتاب الأول
مـن الأمـــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386
اHـوافق 8 يــونـيــو ســنـة 1966 واHــذكـور أعـلاهr بـفــصل ثـان
مـكـرر عـنـوانه " في الـوسـاطـة"r  يـتـضـمـن اHواد 37 مـكرر
و37 مـكرر1  و 37 مـكرر 2 و 37 مـكرر3  و37 مـكرر4  و37
مـــكــرر5  و37 مـــكــرر 6  و37 مـــكــرر 7  و37 مـــكــرر8   و 37

مكرر r9  وتحرر كما يأتي :

الكتاب الأولالكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيقفي مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الأولالباب الأول
في البحث والتحري عن الجرائمفي البحث والتحري عن الجرائم

"الفصل الثاني مكرر""الفصل الثاني مكرر"
" في الوساطــة "" في الوساطــة "

"اHادة 37 مكرر :  يجوز لـوكيل الجمـهوريةr قبل أي
متابـعة جـزائيـةr أن يقرر �ـبادرة مـنه أو بنـاء على طلب
الضحية أو اHـشتكى منهr إجراء وساطة عندما يكون من
شــــأنـــــهــــا وضع حــــد لـلإخلال الــــنــــاتج عـن الجــــر{ــــة أو جــــبــــر

الضرر اHترتب عليها.

تـتـم الـوســاطـة �ـوجـب اتـفــاق مـكـتــوب بـY مــرتـكب
الأفعال المجرمة والضحية ".

"اHـادة 37 مـكـرر1 : يـشـتـرط لإجـراء الـوسـاطـة قـبـول
الضحية واHشتكى منه.

ويجوز لكل منهما الاستعانة �حام".

"اHــادة 37 مـــكــرر2 : {ـــكن أن تـــطــــبق الـــوســـاطـــة في
مـــواد الجــنح عـــلى جـــرائم الــسـب والــقـــذف والاعــتـــداء عــلى
الحـياة الخـاصة والـتهـديد والـوشايـة الكـاذبة وتـرك الأسرة
والامـتــنـاع الـعــمـدي عن تــقـد¥ الـنــفـقـة وعــدم تـسـلــيم طـفل
والاستيلاء بطـريق الغش على أموال الإرث قبل قسمتها
أو على أشـياء مـشتـركة أو أموال الـشركـة و إصدار شيك
بدون رصيد والـتخريب أو الإتلاف العمدي لأموال الغير
وجنح الضرب والجروح غيـر العمدية و العمدية اHرتكبة
r بـــدون ســبق الإصــرار و الـــتــرصــد أو اســتـــعــمــال الــسلاح
وجـــرائـم الـــتــــعــــدي عـــلـى اHـــلــــكــــيـــة الــــعــــقـــاريــــة والمحـــاصــــيل
الزراعية والـرعي في ملك الغيـر و استهلاك مأكولات أو
مـــشــروبـــات أو الاســتـــفــادة مـن خــدمـــات أخــرى عـن طــريق

التحايل.

كما {كن أن تطبق الوساطة في المخالفات".
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"اHـــــادة 37 مـــــكــــرر3 : يـــــدون اتـــــفـــــاق الــــوســـــاطـــــة في
محـضـر يـتـضـمن هـويـة وعـنـوان الأطـراف وعـرضـا وجـيزا
للأفــــعــــال وتــــاريخ ومــــكــــان وقــــوعــــهــــا ومــــضــــمــــون اتــــفــــاق

الوساطة وآجال تنفيذه. 

Yيـــوقع المحــضـــر من طـــرف وكــيـل الجــمـــهــوريـــة وأمــ
الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف".

"اHـادة 37 مــكــرر4 : يــتــضــمن اتــفــاق الــوســاطــة عــلى
الخصوصr ما يأتي :

rإعادة الحال إلى ما كانت عليه -

rأو عيني عن الضرر rتعويض مالي -

- كل اتـفاق آخر غـير مخالف لـلقانـون يتوصل إليه
الأطراف".

"اHــــادة 37 مـــــكــــرر5 : لا يـــــجـــــوز الــــطـــــعـن في اتـــــفــــاق
الوساطة بأي طريق من طرق الطعن".

"اHــادة 37 مــكــرر6 : يــعـــد مــحــضـــر اتــفــاق الـــوســاطــة
سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري اHفعول".

"اHــادة 37 مــكــرر 7 : يــوقـف ســريــان تــقــادم الــدعــوى
العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ اتفاق الوساطة".

"اHــادة 37 مــكــرر 8 : إذا لـم يــتم تـــنــفـــيــذ الاتـــفــاق في
الآجــال المحـددةr يـتـخـذ وكـيل الجـمــهـوريـة مـا يـراه مـنـاسـبـا

بشأن إجراءات اHتابعة".

"اHــادة 37 مـــكــرر9 : يـــتـــعـــرض لـــلـــعـــقـــوبـــات اHـــقــررة
لـلـجـر{ـة اHـنـصـوص عـلـيـهــا في الـفـقـرة الـثـانـيـة من اHـادة
147 من قانـون العـقوباتr الـشخص الـذي {تـنع عمدا عن

تنفيذ اتفاق الوساطة عند انقضاء الأجل المحدد لذلك ".

اHــادة اHــادة 9 : : تــعـــدل وتـــتــمـم اHــواد 51  و51  مـــكــرر  و51
مـــكـــرر1 و52  و 65  مـن الأمـــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور

أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب الثانيالباب الثاني
في التحقيقاتفي التحقيقات
الفصل الأولالفصل الأول

في الجناية أو الجنحة اHتلبس بهافي الجناية أو الجنحة اHتلبس بها

"اHــــادة 51 : إذا رأى ضــــابـط الــــشــــرطــــة الــــقــــضــــائــــيـــة
Hـقـتـضـيـات الـتـحـقـيـق أن يـوقف لـلـنـظـر شـخـصـا أو أكـثـر
¦ن أشــيـر إلــيــهم في اHـادة r50 تـوجــد ضـدهـم دلائل تحـمل

عــلى الاشـتــبـاه في ارتــكــابـهم جــنـايــة أو جـنــحـة يــقـرر لــهـا
القـانـون عقـوبـة سالـبـة للـحـريةr فـعـلـيه أن يبـلغ الـشخص
اHعـني بـهـذا الـقـرار ويـطـلع فـورا وكـيل الجـمـهـوريـة بذلك

ويقدم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر.

لا يــجــوز أن تـتــجــاوز مـدة الــتــوقـيـف لـلــنــظـر ثــمـان
وأربعY (48) ساعة.

غـــــيـــــر أن الأشــــــخــــاص الـــــذيـن لا تــــوجــــــد أيـــــة دلائـل
rتجعـل ارتـكـابهم أو مـحاولـة ارتـكـابهم لـلجر{ــة مرجحـا

لا يجـوز توقيفهم سوى اHدة اللازمة لأخذ أقوالهم.

وإذا قـامـت ضــد الـشـخص دلائـل قـويــة ومـتمـاســكة
مـن شــأنـهــا الـتــدلــيل عـلـى اتــهـامـه فــيـتـعـــY عـلـى ضـابط
الـشرطـة القـضائـية أن يقـتاده إلى وكـيل الجمـهورية دون

أن يوقفه للنظر أكثر من ثمان وأربعY (48) ساعة.

{ـكن تــمـديـد آجـال الـتــوقـيف لـلـنـظــر بـإذن مـكـتـوب
من وكيل الجمهورية المختص :

- مـــرة واحـــدة ( 1) عـــنــــدمـــا يـــتــــعـــلق الأمــــر بـــجـــرائم
rعالجة الآلية للمعطياتHالاعتداء على أنظمة ا

- مـرتـY ( 2)  إذا تـــعــلـق الأمــر بـــالاعـــتــداء عـــلى أمن
rالدولة

- ثلاث ( 3) مـرات إذا تـعـلق الأمـر بـجـرائم اHـتـاجـرة
بالمخدرات والجر{ة اHـنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم
تـــبــيــيض الأمــوال والجــرائم اHــتـــعــلــقــة بــالــتــشــريع الخــاص

rبالصرف
- خــــــــمس ( 5) مــــــــرات إذا تـــــــعــــــــلـق الأمـــــــر بــــــــجــــــــرائم

موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

إن انــتــهــــاك الأحــكـــام اHــتـــعــلــقـــة بــآجــــال الــتــوقــيـف
للـنـظــرr كمــا هــو مـبـY فــي الفـقــرات الــسابـقـةr يـعـرض
ضـابط الــشـرطـة الـقـضـائـيـة للـعـقـوبـات الـتي يـتـعـرض لـها

من حبس شخص تعسفيا".

"اHـادة 51 مـكـرر: كل شـخـص أوقف لـلــنــظـر يــخــبـره
ضابط الشـرطة الـقضـائيـة بالحـقوق اHـذكورة في اHادة 51
مـكرر1 أدنـاه و{ـكـنهr عـنـد الاقـتـضـاءr الاستـعـانـة �ـتـرجم

ويشار إلى ذلك في محضر الاستجواب".

"اHــــادة 51 مــــكــــرر1 : يــــجـب عــــلى ضـــــابط الـــــشــــرطــــة
الــــقـــضـــائـــيـــة أن يــــضع تحت تـــصـــرف الــــشـــخص اHـــوقـــوف
لـلـنظـر كل وسـيـلة تـمـكنه من الاتـصـال فورا بـأحـد أصوله
أو فــروعه أو إخـوته أو زوجه حــسب اخـتـيــاره ومن تـلـقي
زيـــارتهr أو الاتــصـــال �ــحـــامـــيه وذلك مع مـــراعــاة ســـريــة

التحريات وحسن سيرها. 
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إذا كـــان الــشـــخص اHـــوقـــوف أجــنـــبـــيـــاr يــضـع ضــابط
الـشـرطــة الـقـضـائـيـة تحـت تـصـرفه كل وسـيــلـة تـمـكـنه من
الاتـصـال فـورا �سـتـخـدمه و/أو بـاHمـثـلـيـة الدبـلـومـاسـية
أو الـقـنـصـلـيـة لـدولـته بـالجـزائـرr مـا لم يـسـتـفـد مـن أحـكام

الفقرة الأولى أعلاه.

إذا ± تــــمـــديـــد الـــتــــوقـــيف لـــلــــنـــظـــر {ـــكـن الـــشـــخص
اHوقوف أن يتلقى زيارة محاميه.

غــــيــــر أنه إذا كــــانت الــــتــــحــــريــــات الجــــاريــــة تـــتــــعــــلق
بـجرائم اHتاجـرة بالمخدرات والجر{ـة اHنظمـة عبر الحدود
الــــوطـــنــــيــــة والجـــرائـم اHـــاســــة بـــأنــــظــــمـــة اHــــعــــالجـــة الآلــــيـــة
للـمعـطيـات وجــرائم تبـييض الأمـوال والإرهاب والجرائم
اHـــتــعــلـــقــة بــالــتـــشــريع الخــاص بـــالــصــرف والــفـــســادr {ــكن
الـشخص اHـوقوف أن يـتلـقى زيارة مـحامـيه بعـد انقـضاء
نـصـف اHـدة الــقـصــوى اHـنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 51 من

هذا القانون.

تــتم الـزيـارة في غــرفـة خــاصـة تـوفــر الأمن وتـضـمن
سرية المحادثة وعلى مرأى ضابط الشرطة القضائية. 

لا تتجاوز مدة الزيارة ثلاثY (30) دقيقة.

ينوه عن ذلك في المحضر.

وعنـد انقضاء مـواعيد الـتوقيف لـلنظـرr يتم وجوبا
إجــراء فــحـص طــبي لــلــشــخـص اHــوقــوف إذا مــا طــلب ذلك
مـباشـرة أو بواسـطة مـحامـيه أو عائـلته ويـجري الـفحص
الـطــبي من طـرف طـبــيب يـخـتـاره الــشـخص اHـوقـوف من
الأطــبـــاء اHــمـــارســـY في دائــرة اخـــتــصـــاص المحــكـــمــةr وإذا
تــعـذر ذلك يــعــY له ضــابط الـشــرطــة الـقــضــائـيــة تــلـقــائــيـا

طبيبا.

تضُم شهادة الفحص الطبي Hلف الإجراءات".

"اHادة 52 : يجب عـلى كل ضابط لـلشـرطة الـقضـائية
أن يـضمن مـحضـر سمـاع كل شـخص موقـوف للـنظـر مدة
اســتــجــوابه وفــتــرات الــراحــة الــتـي تــخــلــلت ذلك والــيــوم
والساعة اللـذين أطلق سراحه فيهماr أو قدم إلى القاضي

المختص. 

ويجـب أن يدون عـلى هامش هـذا المحضـر إما تـوقيع
صـاحـب الـشـأن أو يـشـار فــيه إلى امـتـنــاعهr كـمـا يـجب أن
تــذكــر في هـذا الــبــيـان الأســبــاب الـتـي اسـتــدعت تــوقـيف

الشخص تحت النظر.

ويــجب أن يـذكــر هـذا الــبـيــان في سـجل خــاص تـرقم
وتـــخــــتم صـــفـــحــــاته ويـــوقع عـــلــــيه من وكـــيـل الجـــمـــهـــوريـــة
ويـوضع لـدى كل مـراكـز الـشـرطـة أو الـدرك الـتي يـحـتمل

أن تستقبل شخصا موقوفا للنظر. 

لا يـــتم الـــتـــوقـــيـف لـــلـــنـــظـــر إلا في أمـــاكن مـــعـــلـــومـــة
rمسبقا من طرف الـنيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض

تضمن احترام كرامة الإنسان.

تـبــلغ أمــاكن الــتـوقــيف لــلــنـظــر لــوكــيل الجـمــهــوريـة
المختص إقليمياr الذي {كنه أن يزورها في أي وقت.

ويـجوز لـوكـيل الجـمـهوريـة إذا اقـتـضى الأمـرr سواء
مـن تـــلـــقـــاء نـــفـــسه أو بـــنـــاء عـــلى طـــلـب أحـــد أفـــراد عـــائـــلــة
الـشـخص اHــوقـوف لـلـنـظـر أو مـحـامــيهr أن يـنـدب طـبـيـبـا
لــفــحــصه في أيــة لحــظـة مـن الآجـال اHــنــصــوص عــلــيـهــا في

اHادة 51 أعلاه".

الفصل الثانيالفصل الثاني
في التحقيق الابتدائيفي التحقيق الابتدائي

"اHادة 65 : إذا دعت مقـتضـيـات التـحـقيق الابـتدائي
ضـابط الشـرطـة الـقضـائـيـة إلى أن يوقف لـلـنـظر شـخـصا
توجـد ضده دلائل تحـمل على الاشـتبـاه في ارتكـابه جنـاية
أو جـنـحـة يـقــرر لـهـا الـقـانـون عـقـوبـة سـالـبـة لـلـحـريـة مـدة
تزيـد عن ثمان وأربعY ( 48) ساعةr فـإنه يتعـY عليه أن
يــقـــدم ذلك الـــشــخـص قــبـل انــقـــضــاء هـــذا الأجل إلـى وكــيل

الجمهورية.

وبـــعــــد أن يـــقـــــوم وكـــيل الجــــمـــهـــوريــــة بـــاســــتـــجـــواب
الـــشــخـص اHــقـــدم إلـــيهr يـــجـــوز بـــــإذن كـــتــــابـيr أن {ــــدد
حـجـــزه إلى مـــدة لا تـتــجـاوز 48 سـاعــة أخــرى بـعــد فـحص

ملف التحقيق.

غـير أنه {كن تمـديد اHدة الأصليـة للتوقـيف للنظر
بإذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص :

- مـرتـY ( 2) إذا تـــعـــلـق الأمـــر بـــالاعـــتــــداء عـــلى أمن
rالدولة

- ثلاث ( 3) مـرات إذا تـعـلق الأمـر بـجـرائم اHـتـاجـرة
بـــالمخـــدرات و الجـــر{ـــة اHـــنـــظـــمـــة عـــبـــر الحـــدود الـــوطـــنـــيــة
وجــرائم تــبـيــيض الأمــوال والجــرائم اHــتـعــلــقـة بــالــتــشـريع

rالخاص بالصرف والفساد

- خــــــــمس ( 5) مــــــــرات إذا تـــــــعــــــــلـق الأمـــــــر بــــــــجــــــــرائم
موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية.

ويـجـوزr بـصـفــة اسـتـثـنـائــيـةr مـنح ذلك الإذن بـقـرار
مسبب دون تقد¥ الشخص إلى النيابة.

وتــطــبق في جــمــيع الأحــوال نــصــوص اHـواد 51 و 51
مكرر و 51 مكرر 1 و 52 من هذا القانون.
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اHادةاHادة 10 : : يـتمم الـباب الـثاني من الـكتاب الأول من
الأمر رقم 66 - 155 اHؤرخ في 18 صـفر عام 1386 اHوافق
8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعـلاهr بفصل سادس عنوانه
" في حمـايـة الشـهود والخـبـراء والضـحايـا" يـتضـمن اHواد
65 مـكـرر 19 و65 مـكــرر20  و65 مـكــرر 21  و65 مـكــرر22

و65 مـكرر23  و65 مـكرر 24  و65 مـكرر 25  و65 مـكرر 26
 و65 مكرر 27  و65 مكرر r28  وتحرر كما يأتي :

الكتاب الأولالكتاب الأول
في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيقفي مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق

الباب الثانيالباب الثاني
في التحقيقاتفي التحقيقات

"الفصل السادس" "الفصل السادس" 
"في حماية الشهود والخبراء والضحايا""في حماية الشهود والخبراء والضحايا"

"اHادة 65 مكرر19 : {كن إفادة الشهود والخبراء من
تدبـيـر أو أكـثـر من تـدابـيـر الحمـايـة غـيـر الإجـرائـية و/أو
الإجـــرائــيــة اHــنـــصــوص عــلــيـــهــا في هــذا الـــفــصل إذا كــانت
حــيــاتــهـم أو سلامــتــهم الجــســديــة أو حــيــاة أو سلامــة أفــراد
عـــائلاتـــهم أو أقـــاربـــهم أو مـــصــالحـــهم الأســـاســـيــة مـــعـــرضــة
لـتـهـديـد خـطـيــرr بـسـبب اHـعـلـومـات الـتي {ـكـنـهم تـقـد{ـهـا
لـلقضاء والتي تـكون ضرورية لإظـهار الحقيـقة في قضايا

الجر{ة اHنظمة أو الإرهاب أو الفساد". 

"اHادة 65 مكرر20 : تتمثل الـتدابير غـير الإجرائية
لحماية الشاهد والخبيرr على الخصوصr فيما يأتي :

rتعلقة بهويتهHعلومات اHإخفاء ا -
rوضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه -

rتمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن -
- ضــمـــان حــمـــايــة جـــســديـــة مــقـــربّــة له مـع إمــكـــانــيــة

rتوسيعها لأفراد عائلته وأقاربه
rوضع أجهزة تقنية وقائية �سكنه -

- تــســـجــيل اHـــكــاHـــات الــهــاتـــفــيـــة الــتي يـــتــلـــقــاهــا أو
rيجريها بشرط موافقته الصريحة

rتغيير مكان إقامته -
rمنحه مساعدة اجتماعية أو مالية -

- وضـعهr إن تـعـلق الأمـر بـسـجـrY في جـنـاح يـتـوفر
على حماية خاصة.

يستـفيد الـضحـايا أيضـا من هذه الـتدابيـر في حالة
ما إذا كانوا شهودا.

تحدد كيـفيـات تطـبيق هـذه اHادةr عـند الاقـتضاء عن
طريق التنظيم ".

"اHـادة 65 مـكـرر21 : {ــكن أن تـتــخـذ الــتـدابــيـر غــيـر
الإجرائية للحـماية قبل مباشرة اHـتابعات الجزائية وفي
أيـــة مــــرحـــلـــة مـن الإجـــراءات الـــقـــضــــائـــيـــة. ويــــتم ذلك إمـــا
تلقـائيا من قـبل السلطـة القضـائية المختـصة أو بطلب من
ضابط الشرطة القضائية أو بطلب من الشخص اHعني".

rــــادة 65 مـــــكــــرر22 : يـــــقــــرر وكـــــيـل الجـــــمـــــهـــــوريــــةHا"
بـــالــتـــشـــاور مع الـــســـلـــطـــات المخـــتـــصــةr اتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر
اHناسبـة قصد ضـمان الحمايـة الفعـالة للشـاهد أو للـخبير

اHعرض للخطر.

�ــجــرد فـــتح تحــقـــيق قــضــائـيr تــؤول هــذه الـــســلــطــة
لقاضي التحقيق المخطر.

تـبـقى الـتــدابـيـر اHـتـخـذة ســاريـة مـا دامت الأسـبـاب
الــتي بــررتــهـا قــائــمـة. و{ــكن تــعـديــلــهـا بــالــنـظــر لخــطـورة

التهديد. 

يـعمل وكيل الجمهـورية على تنـفيذ ومتابـعة تدابير
الحماية".

"اHــادة 65 مــكــرر23 : تــتـــمــثل الــتـــدابــيــر الإجـــرائــيــة
لحماية الشاهد والخبير فيما يأتي :

- عـدم الإشـارة لـهـويـته أو ذكــر هـويـة مـسـتـعـارة في
rأوراق الإجراءات

- عــــــدم الإشــــــارة لـــــعــــــنــــــوانه الــــــصــــــحـــــيـح في أوراق
rالإجراءات

- الإشــــارةr بــــدلا من عــــنــــوانه الحــــقــــيــــقيr إلـى مــــقـــر
الـشرطة القـضائية أين ± سـماعه أو إلى الجهة الـقضائية

التي سيؤول إليها النظر في القضية.

تحـــفظ الـــهــويــة والـــعــنـــوان الحــقـــيــقــيـــان لــلـــشــاهــد أو
الخبير في ملف خاص {سكه وكيل الجمهورية.

يـــتـــلـــقى اHـــعـــنـي الـــتـــكـــالـــيف بــــالحـــضـــور عن طـــريق
النيابة العامة".

"اHــادة 65 مـــكـــرر24 : إذا رأى قـــاضي الــــتـــحـــقـــيق أن
شـاهـدا أو خــبـيـرا مـعــرضـا للأخـطــاراHـذكـورة في اHـادة 65
مـــكــرر19 أعلاه وقـــرر عــدم ذكـــر هـــويـــته وكـــذا الــبـــيـــانــات
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــادة 93 من هـــذا الــقـــانـــونr فــإنه
يـنبـغي أن يشـير فـي محـضر الـسمـاع إلى الأسبـاب التي

بررت ذلك.

تحفظ اHعلومات الـسرية اHتعلقة بالشاهد في ملف
خاص {سكه قاضي التحقيق".
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"اHادة 65 مـكرر25 : يجـوز للـنيـابـة العـامة أو اHـتهم
أو الطرف اHدني أو دفاعـهما عرض الأسئـلة اHراد طرحها
للشاهد على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد. 

يــتــخــذ قــاضي الــتــحــقــيق كل الــتــدابــيــر الــضــروريـة
للحفاظ على سرية هوية الشاهد و{نعه من الجواب على

الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هويته".

"اHـادة 65 مــكــرر26 : إذا أحــيـلـت الـقــضــيــة عــلى جــهـة
الحكمr يـتعـY على هذه الأخـيرة أن تـقرر إن كانت مـعرفة
هــويـة الــشــخص ضــروريــة Hــمـارســة حــقــوق الــدفـاع وذلك

بالنظر Hعطيات القضية".

"اHـادة 65 مـكـرر27 : يـجــوز لجــهـة الحــكمr تــلــقـائــيـا أو
بــطــلب من الأطــرافr ســمــاع الــشــاهــد مــخــفي الــهــويــة عن
طريق وضع وسـائل تقنـية تـسمح بكـتمان هـويتهr �ا في
ذلك الــــــســـــمــــــاع عن طــــــريق المحــــــادثـــــة اHــــــرئـــــيــــــة عـن بـــــعـــــد
واســـتـــعــمـــال الأســـالـــيـب الـــتـي لا تـــســمـح �ــعـــرفـــة صــورة

الشخص وصوته.

إذا كانت تصريـحات الشاهد المخفي الهوية هي أدلة
الاتـهـام الـوحـيـدة يـجـوز لـلـمـحـكـمـة الـسـمـاح بـالـكـشف عن
هوية الـشاهد بـعد موافقـته بشرط أخذ الـتدابير الـكافية

لضمان حمايته.

وإذا لـم يـــتم الــــكـــشـف عن هــــويـــة الــــشـــاهــــد تـــعــــتـــبـــر
اHـعلـومـات الـتي يـكشف عـنـهـا مـجرد اسـتـدلالات لا تـشكل

لوحدها دليلا {كن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة".

"اHـادة 65 مـكـرر28 : يـعـاقـب عـلى الـكــشف عن هـويـة
rطــبـقـا لــهـذا الـقـسم rأو عـنـوان الـشــاهـد أو الخـبــيـر المحـمي
بـــــالحــــبس مـن ســــتــــة (6)  أشــــهــــر إلـى خــــمس (5) ســــنــــوات

وبغرامة من 50.000  دج إلى 500.000 دج".

11 : تــــتــــمـم اHــــادة 68 مــــكــــرر من الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب الثالثالباب الثالث
في جهات التحقيقفي جهات التحقيق

الفصل الأولالفصل الأول
في قاضي التحقيقفي قاضي التحقيق

القسم الأولالقسم الأول
أحكام عامةأحكام عامة

"اHـادة 68 مـكرر: تحـرر نـسخـة من الإجـراءات حسب
الــشـــروط اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــادة 68 أعلاهr وتــوضع
خصـيصا تحت تـصرف محـاميي الأطراف عـندما يـكونون

مؤسسrY ويجوز لهم استخراج صور عنها.

مـع مــراعـاة حـقـوق الـدفـاع واحتـرام قـريـنـة الـبراءة
لا تــســري أحــكـام الــفــقــرة الــســابــقــة عــلى الإجــراءات الــتي
يــرى قـــاضي الـــتــحـــقـــيق أن نـــتــائـــجـــهــا غـــيـــر جــاهـــزة بـــعــد

للنقاش الوجاهي".

اHــــادة اHــــادة 12 :  : تــــعـــدل وتــــتــــمم أحــــكــــام اHـــواد 123  و 123
مـــكـــرر و124  و125 و 125-1  و 125 مـــكـــرر و125 مـــكـــرر1
و128  و137  و163  و170 مـن الأمــــــــر رقم 66-155 اHــــــــؤرخ
في 18 صـــــفـــــر عـــــام 1386 اHـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966

واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

القسم السابعالقسم السابع
في الحبس اHؤقت والإفراجفي الحبس اHؤقت والإفراج

" اHــــادة 123 : يـــــبــــقـى اHــــتــــهـم حــــرا أثـــــنــــاء إجــــراءات
التحقيق القضائي. 

غــــيـــر أنـه إذا اقـــتــــضت الــــضـــرورة اتــــخـــاذ إجـــراءات
لــضــمـان مــثــوله أمـام الــقــضـاء {ــكن إخــضـاعـه لالـتــزامـات

الرقابة القضائية.
إذا تـبـY أن هـذه الـتـدابـيـر غـيـر كـافـيـة {ـكن بـصـفـة

استثنائية أن يؤمر بالحبس اHؤقت. 
إذا تـبY أن الحبس اHـؤقت لم يعـد مبررا بـالأسباب
اHذكورة في اHادة 123 مكرر أدنـاهr {كن قاضي التحقيق
الإفـراج عن اHتهم أو إخضـاعه لتدابيـر الرقابة الـقضائية

مع مراعاة الأحكام اHقررة في هذا القسم".

" اHادة 123 مكرر : يجب أن يؤسس أمر الوضع في
الحــــبس اHـــؤقت عــــلى مـــعـــطـــيــــات مـــســـتـــخـــرجــــة من مـــلف

القضية تفيد :

1 - انـعــدام مــوطن مــسـتــقــر لـلــمــتـهم أو عــدم تــقـد{ه
ضمانات كافيـة للمثول أمام الـقضاء أو كانت الأفعال جد

 rخطيرة

2 - أن الحـبس اHـؤقت هــو الإجـراء الـوحـيـد لـلـحـفـاظ
على الحجج أو الأدلة اHـادية أو Hنع الضغـوط على الشهود
أو الـضــحـايـاr أو لـتـفـادي تـواطـؤ بـY اHـتـهـمـY والـشـركـاء

r.قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة

3 -  أن الحـبس ضــروري لحــمـايــة اHــتـهـم أو وضع حـد
rأو الوقاية من حدوثها من جديد rللجر{ة

4 - عـــدم تــقــيــد اHــتــهم بــالالـــتــزامــات اHــتــرتــبــة عــلى
إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي. 

يــــبــــلغ قــــاضي الــــتــــحــــقــــيق أمــــر الــــوضـع في الحــــبس
شفاهة إلى اHتهم وينبهه بأن له ثلاثة (3) أيام من تاريخ

هذا التبليغ لاستئنافه.

يشار إلى هذا التبليغ في المحضر".
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"اHــادة 124 :  لا يــجـــوز في مـــواد الجـــنحr أن يـــحــبس
اHتـهم اHـقيم بـالجزائـر حـبسـا مؤقـتـا إذا كان الحـد الأقصى
لــلـعـقـوبـة اHــقـررة في الـقـانـون هــو الحـبس Hـدة تـسـاوي أو
تقل عن ثلاث (3) سنواتr باستثناء الجرائم التي نتجت
عنـها وفـاة إنسـان أو التي أدت إلى إخلال ظـاهر بـالنـظام
العامr وفي هذه الحـالة لا تتعدى مدة الحبس اHؤقت شهرا

واحدا غير قابل للتجديد". 

"اHـادة 125 : في غـيــر الأحـوال اHـنـصـوص عــلـيـهـا في
اHادة r124 لا يجوز أن تـتجاوز مدة الحـبس اHؤقت أربعة

(4) أشهر في مواد الجنح.

عــــنــــدمــــا يــــتـــبــــY أنـه من الــــضــــروري إبــــقـــاء اHــــتــــهم
مـحــبــوسـاr يــجــوز لــقـاضي الــتــحــقـيق بــعــد اســتـطلاع رأي
وكيل الجمهورية اHـسببr أن يصدر أمرا مسـببا بتمديد
الحـبس اHـؤقت للـمـتـهم مرة واحـدة فـقط لأربـعة (4) أشـهر

أخرى" .

" اHــــــادة 125 - 1 : مــــــــدة الحـــــــبـس اHــــــــؤقت فـي مـــــــادة
الجـــــنـــــايـــــات أربـــــعـــــة ( 4) أشـــــهـــــرr غـــــيـــــر أنه إذا اقـــــتـــــضت
الـضرورةr يـجـوز لـقـاضي التـحـقـيق اسـتنـادا إلى عـنـاصر
اHـلف وبـعـد اسـتـطلاع رأي وكـيل الجـمـهـوريـة اHـسببr أن
Yـؤقت للمتهم مرتHيصدر أمرا مسبـبا بتمديد الحبس ا

H (2 )دة أربعة ( 4) أشهر في كل مرة.

إذا تــعـلق الأمــر بــجـنــايــات مـعــاقب عــلـيــهـا بــالــسـجن
اHــــؤقت Hــــدة تـــســــاوي أو تـــفــــوق عــــشـــرين ( 20 ) ســـنـــة أو
بـالـسـجن اHـؤبـد أو بـالإعـدامr يـجـوز لـقـاضي الـتـحـقـيق أن
{ـدد الحبس اHؤقت ثلاث ( 3) مرات وفقـا لنـفس الأشكال

اHبينة أعلاه. 

كل تمديد للحبس اHؤقت لا {كن أن يتجاوز أربعة
(4) أشهر في كل مرة. 

كـمـا يـجوز لـقـاضي الـتـحـقـيق في مـادة الجـنـايات أن
يـطــلب مـن غـرفــة الاتــهــام تــمـديــد الحــبس اHــؤقت في أجل

شهر قبل انتهاء اHدد القصوى للحبس المحددة أعلاه.

يرسـل هذا الـطـلب اHـسـبب مع كل أوراق اHـلف إلى
النيابة العامة.

يـتـولى الـنــائب الـعـام تـهــيـئـة الـقـضــيـة خلال خـمـسـة
(5) أيــام عـــلى الأكــثـــر من اســتـلام أوراقــهــاr ويـــقــدمـــهــا مع
طـلـبـاته إلـى غـرفـة الاتـهـامr ويـتـعـY عـلى هـذه الأخـيـرة أن

تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري.

يـبـلغ الـنــائب الـعـامr بـرسـالـة مـوصى عـلـيـهـاr كلا من
rالخـصـوم ومـحـاميـهم تـاريخ الـنـظـر في الـقضـيـة بـالجـلـسة
وتـــراعـى مـــهـــلـــة ثــــمـــان وأربـــعـــY (48) ســـاعـــة بـــY تــاريخ

إرسال الرسالة اHوصى عليها وتاريخ الجلسة.

ويـودع أثـنـاء هذه اHـهـلـة مـلف الدعـوى مـشـتـملا على
طلـبات الـنائب الـعـام بكـتابـة ضبط غـرفة الاتـهامr ويـكون

.YدنيHا YدعHوا YتهمHتحت تصرف محامي ا

تـفــصل غـرفـة الاتــهـام طـبـقــا لأحـكـام اHـواد 183 و 184
و185 من هذا القانون.

في الحــالــة الــتي تــقــرر فــيــهــا غــرفــة الاتــهــام تــمــديــد
الحبس اHؤقتr لا {كن أن يـتجاوز هذا الأخير مدة أربعة

(4) أشهر غير قابلة للتجديد.

إذا قررت غرفة الاتهـام مواصلة التـحقيق القضائي
وعيـنت قاضي تحـقيق لـهذا الـغرض وأوشـكت مدة الحبس
اHؤقت عـلى الانـتهـاء فعـلـيهـا أن تفـصل في تـمديـد الحبس

اHؤقت ضمن الحدود القصوى اHبينة في هذه اHادة.

يــصــبح قــاضي الــتــحــقــيق اHــعــY مــخـتــصــا بــتــمــديـد
الحــبـس اHــؤقت عــنـــد تــوصــله بـــاHــلف ضــمـن نــفس الحــدود

القصوى اHبينة أعلاه".

"اHادة  125 مـكرر : إذا أمـر قاضي الـتـحقـيق بـإجراء
خـــبـــرة أو اتـــخـــذ إجـــراءات لجـــمـع أدلـــة أو تـــلـــقي شـــهـــادات
خـارج الــتــراب الــوطـني وكــانت نــتــائـجــهــا تــبـدو حــاســمـة
لإظـهــار الحــقــيــقـةr {ــكــنه في أجـل شـهــر قــبل انــتــهــاء اHـدد
الـــقـــصــوى لـــلـــحـــبـسr أن يــطـــلـب من غـــرفـــة الاتـــهـــام وفـــقــا
للأشــكـال اHــنــصـوص عــلـيــهــا في الـفــقـرات 5 و6 و7 و8 من

اHادة r1-125 تمديد الحبس اHؤقت.

يــجــوز لــغــرفــة الاتــهــــام تــمــديــد الحــبس اHــؤقت Hــدة
أربـعة (4) أشـهـر قـابـلـــة لـلـتجـديـد أربع (4) مـرات بـنفس

الأشكال اHذكورة فـي الفقرة الأولى أعلاه.

كل تمديد للحبس اHؤقت لا {كن أن يتجاوز أربعة
(4) أشهر في كل مرة.

وتـطبـق في هـذه الحالـة أحـكـام الـفـقـرتY 11 و12 من
اHادة 125-1 من هذا القانون".

" اHادة 125 مـكرر1 : {ـكن قاضي الـتحـقيق أن يـأمر
بالرقابة القـضائية إذا كانت الأفعال اHنـسوبة للمتهم قد

تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.

تلزم الرقابـة القضائية اHتهم أن يخضعr بقرار من
rإلـى الــــتـــزام أو عــــدة الـــتــــزامــات rقـــاضي الــــتـــحــــقـــيــق

وهي كالآتي :
1 - عـــدم مـــغـــادرة الحـــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـي حـــددهــا

rقاضي التحقيق إلا بإذن هذا الأخير
2 -  عـــــدم الــــذهـــــاب إلـى بــــعـض الأمـــــاكن المحـــــددة من

rطرف قاضي التحقيق
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3 - اHـثـول دوريـا أمـام اHـصالـح والـسـلـطـات اHـعـنـية
rمن طرف قاضي التحقيق

4 - تــــســـلـــيم كـــافــــة الـــوثـــائق الـــتـي تـــســـمح �ـــغـــادرة
الـتـراب الـوطـني أو ¦ـارسـة مـهـنـة أو نـشـاط يـخـضع إلى
تـرخـيص إمـا إلى أمـانـة الـضـبط أو مـصـلـحـة أمن يـعـيـنـهـا

rمقابل وصل rقاضي التحقيق
5 - عـدم الــقـيـام بــبـعض الــنـشـاطــات اHـهــنـيـة عــنـدمـا
تـرتـكب الجـر{ة إثـر ¦ـارسة او �ـنـاسبـة هـذه النـشـاطات

rوعندما يخشى من ارتكاب جر{ة جديدة
6 - الامــتـــنــاع عن رؤيـــة الأشــخــاص الـــذين يــعـــيــنــهم

rقاضي التحقيق أو الاجتماع ببعضهم
7 - الخـــــضــــــوع إلـى بـــــعـض إجـــــراءات فــــــحص عـلاجي
حــــتـى وإن كـــان بــــاHــــســــتــــشـــفـىr لا ســــيـــمــــا بــــغــــرض إزالـــة

rالتسمم
8 - إيـداع µـاذج الـصـكـوك لـدى أمـانـة الـضـبط وعـدم

rإلا بترخيص من قاضي التحقيق rاستعمالها
9 - اHـــكــــوث في إقـــامــــة مـــحــــمـــيــــة يـــعـــيــــنـــهــــا قـــاضي

التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذن هذا الأخير.

يـكـلف قـاضي الـتـحـقـيق ضـبـاط الـشـرطـة الـقـضـائـية
�راقبة تنفيذ هذا الالتزام وبضمان حماية اHتهم.

لا يــــؤمـــر بـــهـــذا الالـــتـــزام إلا فـي الجـــرائم اHـــوصـــوفـــة
بــأفــعــال إرهـابــيــة أو تــخــريــبــيــة وHــدة أقــصــاهـا ثـلاثـة (3)
أشـهــر {ـكن تــمـديــدهـا مــرتـH (2) Yــدة أقــصـاهــا ثـلاثـة (3)

أشهر في كل تمديد.

يــتــعـرض كـل من يــفــشي أي مــعــلــومــة تــتــعـلـق �ــكـان
تـواجد الإقـامـة المحمـية لـلمـتهـمr للـعقـوبات اHـقررة لإفـشاء

سرية التحقيق.
10 - عـــدم مـــغـــادرة مــكـــان الإقـــامـــة إلاّ بــشـــروط وفي

مواقيت محددة.

{كن قاضي التحـقيق أن يأمر باتـخاذ ترتيبات من
أجل اHراقـبة الإلكـترونيـة للتحـقق من مدى الـتزام اHتهم

بالتدابير اHذكورة في 1 و2  و6  و9 و10 أعلاه.

{كن قـاضي الـتحـقـيقr عن طريق قـرار مـسبـبr أن
يــضــيـف أو يــعـــدل الــتــزامـــا من الالــتــزامـــات اHــنــصـوص

عليها أعلاه.

تحـــدد كـــيــــفـــيـــات تـــطـــبــــيق اHـــراقـــبـــة الإلــــكـــتـــرونـــيـــة
اHنصوص عليها في هذه اHادة عن طريق التنظيم".

"اHــادة 128 : إذا رفــعت الــدعـــوى إلى جــهــة قــضــائــيــة
لـــلــفــصل فــيـــهــا أصــبح لــهـــذه الجــهـــة حق الــفــــصل في طــلب

الإفراج.

مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام اHــــــادة 339 مــــــكـــــرر 6 من هــــــذا
الــــقـــــانــــونr إذا فــــصــــلـت المحــــكــــمــــة فـي طــــلب الإفــــراج فــــإن
الاســتــئـنــاف يـتــعــY رفـعه في ظــرف أربع وعــشـرين (24)

ساعة من النطق بالحكم.

إذا أمرت المحكمة بـالإفراج عن اHتهم فيـخلى سبيله
في الحال رغم استئناف النيابة.

وتـكون سلطـة الإفراج هذه لـغرفة الاتهـام قبل إحالة
Yالـدعوى عـلى مـحـكمـة الجـنـايات وفي الـفـتـرة الواقـعـة ب
دورات انــعـــقــاد المحــكــمـــةr كــمــا تـــنــظــر فـي جــمــيـع طــلــبــات
الإفــراج في حالــة صــدور الحكـم بعـدم الاخـتصاص وعلى
وجه عـام في جـمـيع الأحـوال الـتي لم تـرفع فـيـهـا الـقـضـية

إلى أي جهة قضائية.

تــعــقـد غــرفــة الاتـهــــام جــلـســـة مــرة في الـشــهــــر عـلى
الأقـلr تـــخـــصـص لـــلــــنـــظـــــر في مــــدى اســــتـــمـــــرار حـــبـس
اHـــتـــهـــمــــY فـي الحـــالات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــفـــقـــرة
الـــســــابـــقـــة بــــقـــطع الــــنـــظـــر عـن أحـــكـــام اHـــادة 127 مـن هـــذا

القانون.

وفي حـــالــة الــطــعن بــالــنــقـض وإلى أن يـــصــدر حــكـم
المحـــكــمـــة الــعـــلــيـــاr تــفــــصل فـي طــلــب الإفـــراج آخــر جــهـــة
قــضـائيـة نـظـرت في مـوضـوع القـضـيـة. وإذا كــان الـطعـن
بـــالــنــقض مــــرفــوعــا ضـــد حــكـم مــحــكــمـــة الجــنــايـــات فـــإن
الــفـــصل فــي شــأن الحــبس اHــؤقـت يـكــون لــغــرفــة المحــكــمـة
الــعـــلـــيـــا اHـــدعــوة لـــلـــنـــظـــر في هـــذا الـــطــعـن خلال خـــمــــســة
وأربـعـY (45) يـومـــاr وإن لـم يـكن ذلـك وجب الإفـراج عن

اHتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".

"اHادة 137 : يتعY عـلى اHتهم اHتابع بجناية والذي
أفـرج عــنه أو لم يــكن قـد حــبس أثـنــاء سـيــر الـتـحــقـيق أن
يـقـدم نـفـسه لـلـحـبس في مـوعـد لا يـتـجـاوز الـيـوم السـابق

للجلسة.

غـــيــر أنه إذا تــبـــY لــلــنــائـب الــعــام أن تــنـــفــيــذ الأمــر
rبـالـقـبض الجـسـدي يـتــعـارض مع الحـالـة الـصـحـيـة لـلـمـتـهم
يخـطر فورا رئـيس محكـمة الجنـايات الذي {ـكنه �وجب
أمـر مـسـبب غـيـر قابل لـلـطـعن أن يـعـفيه مـن ذلك على أن

يتقدم يوم الجلسة لاستيفاء الشكليات اHطلوبة.

وإذا كـان اHـتـهم قـد كـلف بـالحـضور تـكـلـيـفـا صـحـيـحا
بـالـطـريق الإداري �ـعـرفـة أمـانـة ضـبط مـحـكـمـة الجـنـايات
ولــم {ـــــــثـل فـي الـــــــيـــــــوم المحـــــــدد أمـــــــام رئـــــــيـس المحـــــــكـــــــمــــــة
لاسـتـجــوابه بـغـيـر عــذر مـشـروعr يـنـفــذ ضـده أمـر الـقـبض

الجسدي".
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القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر
في أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيقفي أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

"اHـادة 163 : إذا رأى قــاضـي الـــتــحـقـيق أن الـوقـائع
لا تــكــون جــنـــايــة أو جــنــحـــة أو مــخــالــفـــة أو أنـه لا تــوجـــد
دلائـل كـافـيــة ضـد اHتـهم أو كـان مـقـتـرف الجـر{ـة مـا يزال

مجهولاr أصدر أمرا بألاّ وجه Hتابعة اHتهم.

ويخـلى سبيل اHـتهـمY المحبـوسY مؤقـتا في الحـال
رغـم اســــتــــئــــنــــاف وكــــيـل الجــــمـــهــــوريـــــة مـــــا لـم يــــكــــونــــوا

محبوسY لسبب آخر.

ويــبت قــاضي الــتــحــقــيق في نــفس الــوقت فـي شـأن
رد الأشياء اHضبوطة.

ويـــصــفي حـــســاب اHـــصــاريف ويـــلــزم اHـــدعي اHــدني
بـهاr إن وجــد فـي الـقـضـيـة مـدع مــدنيr غـيـر أنـه يـجـوز
أن يـعـفـى اHـدعي اHـدني حـسن الـنـيـة من اHـصـاريف كـلـها

أو جزء منها بقرار خاص مسبب".

القسم الثاني عشرالقسم الثاني عشر
في استئناف أوامر قاضي التحقيقفي استئناف أوامر قاضي التحقيق

"اHــــــادة 170 : لـــــــوكـــــــيـل الجـــــــمـــــــهــــــــوريـــــــة الحـق في أن
يـــــســـــتــــأنـف أمــــام غـــــرفـــــة الاتـــــهـــــام جــــمـــــيـع أوامــــر قـــــاضي

التحقيق.

rويـكون هـذا الاسـتـئنـاف بـتـقريـر قـلم كـتاب المحـكـمة
ويــــــجب أن يــــــرفع فـي ثلاثـــــة (3) أيـــــام مـن تـــــاريخ صـــــدور

الأمر.

مـع مــــــــراعــــــــاة أحــــــــكــــــــام اHــــــــادة 163 أعـلاه مـــــــــتـى رفع
الاستئناف من النـيابة العامة بقي اHتهم المحبوس مؤقتا
في حـبسه حـتى يـفـصل في الاسـتئـنـاف ويـبـقى كذلك في
جـمـيع الأحـوال إلى حـY انـقـضـاء مـيـعـاد اسـتـئـنـاف وكـيل
الجمهوريـة إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن

اHتهم في الحال".

اHـادة اHـادة 13 : :  تـعدل و تـتـمـم أحـكـام اHادة 204 من الأمـر
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

القسم الثانيالقسم الثاني
في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهامفي السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام

"اHــادة 204 : يـــراقب رئــــيس غـــرفـــة الاتــــهـــام الحـــبس
اHؤقت.

ويتعY أن يقـوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة
rاخـــتـــصـــاص المجــلـس الــقــضــائي مــرة كل ثلاثــة (3) أشــهــر

علـى الأقلr لتـفـقـد وضـعـيـة المحبـوسـY مـؤقـتـا. وإذا مـا بدا
لـه أن الحـــبس غـــيـــر مـــبــــرر يـــوجه إلى قـــاضـي الـــتـــحـــقـــيق

اHلاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءات اHناسبة.

ويجوز لرئـيس غرفة الاتهام أن يفوض سلطته إلى
قـاض من قـضـاة الحـكم الـتـابـعـY إلى غـرفـة الاتـهام أو إلى

قاض آخر بالمجلس القضائي.

وفي كل الأحـوالr يـجـوز له أن يـخـطـر غـرفـة الاتـهام
كي تــــفــــصل فـي اســـتــــمــــرار حــــبـس مــــتـــهـم مــــؤقــــتــــا وفــــقـــا

للإجراءات اHنصوص عليها في هذا الفصل".

اHــــادة اHــــادة 14 : : تـــــعـــدل وتــــتــــمم اHـــادة 258 مـن الأمـــر رقم
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الفصل الثالثالفصل الثالث
في تشكيل محكمة الجناياتفي تشكيل محكمة الجنايات

القسم الأولالقسم الأول
أحكام عامةأحكام عامة

"اHادة 258 : تشكل محكمة الجنايات من قاض يكون
rرئيسا rبرتبة رئيس غـرفة بالمجلس القـضائي على الأقل

.Yاثن Y(2) ومن محلف Yومن قاضي
يعY القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي. 

كـمــا يــجب عــلــيه أن يــعــY بــأمــر قـاضــيــا إضــافــيـا أو
أكثر لحـضور اHرافعـات واستكمـال تشكيـلة هيئـة المحكمة
في حـــالــة وجـــود مــانع لـــدى واحــد أو أكـــثــر مـن أعــضـــائــهــا

."Yالأصلي

اHـادة اHـادة 15 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 333  من الأمـر
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب الثالثالباب الثالث
في الحكم في الجنح والمخالفاتفي الحكم في الجنح والمخالفات

القسم الأولالقسم الأول
أحكام عامةأحكام عامة

"اHــــادة 333 : تــــرفع إلى المحــــكــــمـــة الجــــرائم المخـــتــــصـــة
بـنـظــرهـا إمـا بـطـريـق الإحـالـة إلـيــهـا من الجـهـة الــقـضـائـيـة
اHنوط بها إجـراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى
بـإرادتـهم بـالأوضـاع اHـنـصـوص عـلـيـها فـي اHادة r334 وإمـا
تـــكــــلــــيـف بــــالحــــضـــور يــــســــلـم مــــبــــاشـــرة إلـى اHــــتــــهم وإلى
الأشــخـاص اHـسـؤولـY مــدنـيـا عن الجـر{ـةr وإمــا بـتـطـبـيق

إجراءات اHثول الفوري أو إجراءات الأمر الجزائي".
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اHادةاHادة 16 :  : يـتمم الـفـصل الأول من البـاب الـثالث من
الكـتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صفر
rـــذكـــور أعلاهHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHعــام 1386 ا
r"ـثـول الــفـوري أمـام المحـكـمـةHبــقـسم ثـان مـكـرر عــنـوانه "ا
يــتـــضــمن اHــواد 339 مــكــرر  و339 مــكــرر1  و339 مــكــرر 2
و339 مـكـرر3  و339 مـكـرر4  و339 مـكـرر5  و339 مـكـرر 6

و339 مكرر r7  وتحرر كما يأتي :

الكتاب الثانيالكتاب الثاني
في جهات الحكمفي جهات الحكم
الباب الثالثالباب الثالث

في الحكم في الجنح والمخالفاتفي الحكم في الجنح والمخالفات
الفصل الأولالفصل الأول

في الحكم في الجنحفي الحكم في الجنح
"القسم الثاني مكرر "القسم الثاني مكرر 

اHثول الفوري أمام المحكمة"اHثول الفوري أمام المحكمة"

"اHـادة 339 مــكــرر :  {ـكـن في حــالــة الجـنـح اHــتـلــبس
rإذا لم تـكن الـقـضـيـة تـقـتـضي إجـراء تحـقـيق قـضـائي rبـهـا
اتـبـاع إجراءات اHـثـول الـفـوري اHـنصـوص عـلـيـهـا في هذا

القسم.

 لا تـــطـــبق أحـــكـــام هـــذا الـــقــسـم بـــشــأن الجـــرائم الـــتي
تخضع اHتابعة فيها لإجراءات تحقيق خاصة".

"اHـادة 339 مــكــرر 1 : يــقــدم أمــام وكــيل الجــمــهــوريــة
الـشـخـص اHـقـبــوض عـلــيه في جنـحة مـتلـبس بهـا والذي

لا يقدم ضمانات كافية Hثوله أمام القضاء.

و يـجوز لضابط الـشرطة القـضائية اسـتدعاء شهود
الجــنـحــة اHــتـلــبس بــهــا شـفــاهــة و يـلــتــزم هـؤلاء بــالحــضـور

تحت طائلة العقوبات اHنصوص عليها قانونا".

"اHـادة 339 مـكـرر2 : يـتــحــقق وكـيـل الجـمــهــوريـة من
هـويـة الشـخص اHـقدم أمـامه ثم يـبلـغه بـالأفعـال اHـنسـوبة
إليه ووصـفـها الـقانـوني ويـخبـره بأنه سـيـمثل فـورا أمام

المحكمة. كما يبلغ الضحية والشهود بذلك".

"اHـادة 339  مــكــرر 3 : لــلــشــخـص اHــشــتــبه فــيه الحق
في الاسـتعـانـة �ـحـام عـند مـثـوله أمـام وكـيل الجـمـهـورية.
وفي هـــذه الحـــالــة يـــتم اســـتـــجـــوابه في حـــضـــور مـــحــامـــيه

وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب".

"اHــادة 339 مـــكــرر4 : تــوضـع نــســـخـــة من الإجــراءات
تحت تـــصــرف المحـــامي الـــذي {ـــكـــنه الاتــصـــال بـــكل حـــريــة

باHتهم وعلى انفراد في مكان مهيأ لهذا الغرض.

ويــــبـــقـى اHـــتــــهم تحت الحــــراســـة الأمـــنــــيـــة إلـى غـــايـــة
مثوله أمام المحكمة".

"اHادة 339 مكرر5 : يقوم الـرئيس بتنـبيه اHتهم أن
لـه الحــق فـي مـــهــلــــة لـــتــحـــضـــيـــر دفـــاعـه ويـــنــــوه عن هــذا

التنبيه وإجابة اHتهم في الحكم.

إذا اســـتــــعـــمل اHـــتــــهم حـــقه اHــــنـــوه عـــنه فـي الـــفـــقـــرة
السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة (3) أيام على الأقل.

إذا لم تـــكن الـــدعــوى مـــهــيـــأة لــلـــحــكم أمـــرت المحــكـــمــة
بتأجيلها إلى أقرب جلسة".

" اHــــادة 339 مــــكــــرر6 : إذا قــــررت المحـــــكــــمــــة تـــــأجــــيل
الــقـــضــيــة {ــكــنــهـــاr بــعــد الاســتــمــاع إلى طـــلــبــات الــنــيــابــة

واHتهم ودفاعهr اتخاذ أحد التدابير الآتية :
rتهم حراH1 - ترك ا

2 - إخـــضـــاع اHــتـــهـم لــتـــدبـــيـــر أو أكـــثـــر من تـــدابـــيــر
الرقـابة القـضائيـة اHنصـوص عليـها في اHادة 125 مـكرر1

rمن هذا القانون
3 - وضع اHتهم  في الحبس اHؤقت.

لا يـــجــوز الاســـتـــئــنـــاف في الأوامـــر الــتـي تــصـــدرهــا
المحكمة وفقا لهذه اHادة".

"اHـادة 339 مـكرر7 : تـتـولى الـنـيـابـة العـامـة مـتـابـعة
تــنـفـيـذ تـدابـيـر الــرقـابـة الـقـضـائـيـة اHــنـصـوص عـلـيـهـا في

اHادة 339 مكرر6 أعلاه.

rتهم لتـدابير الـرقابة القـضائيةHفي حالـة مخالفـة ا
تــطــبق عــلــيـه عــقــوبــة الحــبـس و/أو الــغــرامـــة اHــنــصـوص

عليهـا في اHادة 129 من هذا القانون".

17 :  :  تـــعـــدل وتــــتـــمم اHـــادة 365 مـن الأمـــر رقم اHــادة اHــادة 
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

القسم السادسالقسم السادس
في الحكم من حيث هوفي الحكم من حيث هو

"اHــادة 365 : يـــخــلى ســبـــيل اHــتــهم المحـــبــوس مــؤقــتــا
فـور صــدور الحـكـم بـبـراءتـه أو بـإعـفـائـه مـن الـعـقـوبـة أو
الحــكـم عـلــيه بــعـقــوبــة الـعــمل لـلــنــفع الـعــام أو بــالحـبس مع
إيقـاف التنـفيذ أو بـالغرامـةr وذلك رغم الاستئـناف ما لم

يكن محبوسا لسبب آخر.

وكـذلك الشـأن بـالـنسـبـة لـلمـتـهم المحـبوس مـؤقـتا إذا
حكم علـيه بعـقوبة الحـبس �جـرد أن تــستـنفذ مـدة حبسه

اHؤقت مدة العقوبة اHقضى بها عليه ".
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اHادة اHادة 18 : : يـتمم الـفصل الأول من الـباب الـثالث من
الكـتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صفر
rـــذكـــور أعلاهHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHعــام 1386 ا
بــــــقـــــــسم ســــــادس مـــــــكــــــرر عــــــنـــــــوانه "فـي إجــــــراءات الأمــــــر
الجـزائي"r يـتـضـمن اHواد 380 مـكرر و 380 مـكرر1  و 380
مـــــكـــــرر 2  و380 مـــــكــــرر3  و380 مـــــكــــرر4  و 380 مـــــكــــرر5

و380 مكرر 6  و380 مكــررr7  وتحـرر كمـا يأتي :

الكتاب الثانيالكتاب الثاني
في جهات الحكمفي جهات الحكم
الباب الثالثالباب الثالث

في الحكم في الجنح والمخالفاتفي الحكم في الجنح والمخالفات
الفصل الأولالفصل الأول

في الحكم  في الجنحفي الحكم  في الجنح
"القسم السادس مكرر"القسم السادس مكرر

في إجراءات الأمر الجزائي"في إجراءات الأمر الجزائي"

" اHــادة 380 مــكــرر : {ــكن أن تحـــال من طــرف وكــيل
الجمهورية عـلى محكمة الجنح وفقا للإجراءات اHنصوص
عـلـيـهـا في هـذا الـقـسمr الجـنح اHـعـاقب عـنـهـا بـغـرامـة و/أو

بالحبس Hدة تساوي أو تقل عن سنتY عندما تكون :
rهوية مرتكبها معلومة -

- الــوقـائع اHــنـسـوبــة لـلــمـتـهم بــسـيــطـة وثـابــتـة عـلى
أســاس مـــعـــايـــنـــتـــهــا اHـــاديـــة ولـــيس من شـــأنـــهـــا أن تـــثـــيــر

rمناقشة وجاهية
- الوقـائع اHنـسـوبة لـلمـتهم قـلـيلـة الخطـورة ويرجح

أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط".

"اHــــــادة 380 مـــــــكــــــرر1 : لا تــــــطـــــــبـق إجـــــــراءات الأمــــــر
الجزائي اHنصوص عليها في هذا القسم :

rتهم حدثاHإذا كان ا -
- إذا اقــتــرنـت الجــنــحـة بـجـنـحـة أو مخـالـفـة أخرى

rلا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائي
- إذا كـانت ثـمــة حـقــوق مـدنـيــة تـسـتــوجب مـنــاقـشـة

وجاهية للفصل فيها".

"اHادة 380 مكرر2 :  إذا قرر وكيل الجمهورية اتباع
إجــراءات الأمـــر الجـــزائيr يــحـــيل مـــلف اHـــتــابـــعـــة مــرفـــقــا

بطلباته إلى محكمة الجنح.

يـَفــصل الـقــاضي دون مـرافـعــة مـســبـقـة بــأمـر جـزائي
يقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة. 

وإذا رأى الــقـــاضي أن الــشـــروط اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا
قـــانــونــا لـلأمــر الجــزائـي غــيــر مـــتــوفــرة فـــإنه يــعـــيــد مــلف
اHــتـابــعـة لــلـنــيـابــة الـعــامـة لاتــخـاذ مــا تـراه مــنـاســبـا وفــقـا

للقانون".

"اHــــادة 380 مــــكــــرر3 : يــــحــــدد الأمـــر الجــــزائـي هــــويـــة
اHـــتــــهــم ومــــوطــــنــهr وتـــــاريـخ ومــــكــــان ارتـــكــــاب الأفــــعـــال
اHـــنــســـوبــة لـــلـــمــتـــهمr والـــتــكـــيـــيــف الــقـــانــونــي لــلـــوقــائـع
والنـصـوص الـقـانونـيـة اHـطـبـقةr وفي حـالـة الإدانـةr يـحدّد

العقوبة.

و يكون الأمر مسببا".

"اHـــــادة 380 مـــــكــــرر4 : يـــــحـــــال الأمـــــر الجـــــزائـي فــــور
صدوره إلى الـنـيابـة الـعامـة الـتي {كـنهـا في خلال عـشرة
r(10) أيـام أن تـسـجل اعـتراضـهـا عـلـيه أمـام أمـانـة الـضبط

أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.

يبلغ اHتهم بـالأمر الجزائي بأي وسيـلة قانونيةr مع
إخـــبــاره بـــأن لـــديـه أجل شـــهـــر واحــد (1)  ابـــتـــداء من يــوم
الـتـبـلـيغ لـتـسـجيـل اعـتراضـه عـلى الأمـر ¦ـا تتـرتـب علـيه

محاكمته وفقا للإجراءات العادية .

وفي حــال عــدم اعـتــراض اHــتـهمr فــإن الأمــر الجـزائي
ينفذ وفقا لقواعد تنفيذ الأحكام الجزائية.

وفي حـال اعتراض اHـتهمr فإن أمـY الضبط يـخبره
شفهيا بتاريخ الجلسةr ويثبت ذلك في محضر".

"اHـــــادة 380 مــــــكـــــرر5  :  فـي حــــــالــــــة الاعــــــتــــــراض من
النيابة العـامة أو اHتهم فإن القضيـة تعرض على محكمة
الجـنح الـتي تـفـصل فـيـها بـحـكم غـيـر قـابل لأي طعن إلا إذا
كانت العـقوبة المحكـوم بها تـتضمن عـقوبة سـالبة لـلحرية
أو غرامة تفوق 20.000 دج بالنسـبة للشخص الطبيعي و

100.000دج بالنسبة للشخص اHعنوي".

"اHــادة 380 مـــكـــرر6 : يـــجــــوز لـــلـــمــــتـــهم أن يــــتـــنـــازل
صـراحــة عن اعـتــراضه قـبل فــتح بــاب اHـرافـعــةr وفي هـذه
الحالة يـستعـيد الأمـر الجزائي قوتّه الـتنـفيذيـةr ولا يكون

قابلا لأي طعن".

"اHـادة 380 مــكــرر7 : بــاســـتـــثـــنـاء اHــتــابــعـــات الـتـي
تــتـم ضــد الــشـخـص الــطـبــيـعـي واHــعـنـــوي من أجل نـفـس
الأفـــعـــالr لا تــتـــخــذ إجـــراءات الأمــر الجـــزائي إلا إذا كــانت

اHتابعة ضد شخص واحد".

اHـادة اHـادة 19 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHواد 416 و426 و429
من الأمــــــر رقم 66- 155 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386
اHـــوافـق 8 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHــذكــور أعلاهr وتحــرر

كما يأتي :
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الفصل الرابعالفصل الرابع
في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفاتفي استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات

القسم الأولالقسم الأول
في مباشرة حق الاستئناففي مباشرة حق الاستئناف

"اHادة 416 : تكون قابلة للاستئناف :

1 - الأحـــــكــــام الـــــصــــادرة فـي مــــواد الجـــــنح إذا قـــــضت
بــعــقــوبــة حــبس أو غــرامــة تــتــجـاوز 20.000 دج بــالــنــســبـة
لــلــشـــخص الــطـــبــيــعي و100.000 دج بــالـــنــســـبــة لــلـــشــخص

rعنويHا

2 - الأحــكـام الــصـادرة فـي مـواد المخــالـفــات الــقـاضــيـة
بــــعــــقــــوبـــــة الحــــبـس �ــــا في ذلـك تــــلك اHــــشــــمــــولــــة بــــوقف

التنفيذ".

"اHادة 426 : إذا فصلت المحـكمة في طلب إفراج وفقا
لــلــمـواد 128 و129 و130 تــعــY رفع الاسـتــئــنـاف فـي مـهــلـة

أربع  وعشرين (24) ساعة ".

القسم الثانيالقسم الثاني

في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافيةفي تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية
في مواد الجنح والمخالفاتفي مواد الجنح والمخالفات

"اHـــــــــادة 429 : يـــــــــفـــــــــصـل المجــــــــــلـس الـــــــــقـــــــــضــــــــــائـي في
اسـتئـنافـات مـواد الجنح والمخـالفـات مـشكلا من ثلاثـة على

الأقل من رجال القضاء.

ويقوم النائب الـعام أو أحد مساعديه �باشرة مهام
الــنـــيــابــة الـــعــامـــة وأعــمــال أمـــانــة الــضـــبط يــؤديـــهــا كــاتب

الجلسة.

وإذا كـان اHـستـأنف مـحبـوسـا تنـعـقد الجـلـسة وجـوبا
خلال شهرين من تاريخ الاستئناف وإلا أخلي سبيله.

{ــــكنr عـــنـــد الــــضـــرورة ولحـــسن ســــيـــر الـــعـــدالـــةr أن
تـنـعـقــد الجـلـسـة في أي مـحـكـمــة بـدائـرة اخـتـصـاص المجـلس

القضائي بناء على أمر من رئيس المجلس".

اHادة اHادة 20 :  :  تعدل وتـتمم أحكام اHواد 495 و496 و497
و498 و499 و504 و505 مـن الأمـــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في
18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـذكـور

أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الكتاب الرابعالكتاب الرابع
في طرق الطعن غير العاديةفي طرق الطعن غير العادية

الباب الأولالباب الأول
في الطعن بالنقضفي الطعن بالنقض

الفصل الأولالفصل الأول
في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعنفي القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن

"اHــادة 495 : يـــجــوز الــطــعـن بــالــنــقـض أمــام المحــكــمــة
العليا :

أ - في قـرارات غـرفة الاتـهـام الـفاصـلـة في اHـوضوع
أو الـفـاصلـة في الاخـتـصاص أو الـتي تـتضـمن مـقتـضـيات

rنهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها

ب - في أحـكـام المحـاكم وقـرارات المجـالس الـقـضـائـية
الـفــاصـلـة في اHــوضـوع في آخـر درجـة فـي مـواد الجـنـايـات
والجنح أو اHقضي فـيها بقرار مسـتقل في الاختصاص أو

rالتي تنهي السير في الدعوى العمومية

ج - في  قــرارات المجــالـس الــقـضــائــيــة الــفــاصــلــة في
rالاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم استئنافه

د -  في أحـكـام المحـاكم و قـرارات المجالس الـقـضـائـية
الـفــاصـلـة في اHــوضـوع في آخـر درجـة فـي مـواد المخـالـفـات
الـــقــاضـــيـــة بــعـــقــوبـــة الحـــبس �ــا فـــيـــهــا اHـــشــمـــولـــة بــوقف

التنفيذ".

"اHادة 496 : لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي :
1 - قـرارات غـرفـة الاتـهـام اHتـعـلـقـة بـالحبـس اHؤقت

rوالرقابة القضائية

2 -  قرارات الإحـالـة الـصادرة عن غـرفـة الاتـهام في
rقضايا الجنح أو المخالفات

3 -  قــرارات غــرفــة الاتــهــام اHــؤيــدة للأمــر بــألا وجه
للمتـابعة إلا من الـنيابـة العامة في حـالة استـئنافـها لهذا

rالأمر

4 - الأحكام الصـادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلا
rمن جـانب النيابة الـعامة فيـما يخص الدعوى الـعمومية
ومن المحـكـوم علـيه واHـدعي اHدني واHـسـؤول اHدني فـيـما
rضبوطة فقطHدنية أو في رد الأشياء اHيخص حقوقهم ا

5 - قـــرارات المجــــالس الـــقــــضـــائــــيـــة اHـــؤيــــدة لأحـــكـــام
البـراءة في مواد المخـالفات والجـنح اHـعاقب عـنها بـالحبس

rدة تساوي  ثلاث (3) سنوات أو تقل عنهاH
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6 - الأحــــكــــام والــــقــــرارات الــــفـــــاصــــلــــة في اHــــوضــــوع
الـصادرة في آخـر درجـة في مواد الجـنح القـاضـية بـعقـوبة
غرامـة تساوي 50.000 دج أو تـقل عنهـا بالنـسبة لـلشخص
الـطـبـيـعي و200.000 دج  بـالـنـسـبـة لـلـشـخص اHـعـنـويr مع
الــتــعــويض اHــدني أو بــدونهr إلا إذا كــانت الإدانــة تــتــعــلق
بـــحــــقـــوق مــــدنـــيــــةr بـــاســـتــــثـــنــــاء الجـــرائم الــــعـــســــكـــريـــة أو

الجمركية". 

"اHادة 497 : يجوز الطعن بالنقض :
أ)  من الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــالـــدعـــوى

rالعمومية

ب)  من المحكوم عـليه أو من محاميه عنه أو الوكيل
rفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاصHا

ج)  من اHدعي اHـدني إما بـنفـسه أو �حـاميهr فـيما
rدنيةHيتعلق بالحقوق ا

rسؤول مدنياHد)  من ا

كما يجـوز للمدعي اHدني الـطعن في قرارات غرفة
الاتهام :

r1 - إذا قررت عدم قبول دعواه

r2 - إذا قررت رفض التحقيق

3 - إذا قـــبـل الـــقــــرار دفــــعــــا يــــضع نــــهـــايــــة لــــلــــدعـــوى
rالعمومية

4 - إذا قــضى الـقــرار بـعـدم الاخــتـصــاص تـلـقــائـيـا أو
rبناء على طلب الخصوم

5 - إذا ســـهـــا الـــقـــرار عن الـــفـــصل فـي وجه من أوجه
rالاتهام

6 - إذا كـان الـقـرار من حـيث الـشـكل غـيـر مـسـتـكمل
للـشروط الجوهريـة اHقررة قـانونا لـصحتهr لا سـيما تلك
اHــبــيــنــة في أحــكــام الـفــقــرة الأولى مـن اHـادة 199 من هـذا

rالقانون

7 - في جميع الحـالات الأخرى غير اHـذكورة بالذات
وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة".

"اHــــادة 498 : لــــلــــنـــيــــابـــة الــــعـــامــــة وأطـــراف الــــدعـــوى
ثمانية أيام للطعن بالنقض.

فـــإن كـــان الـــيـــوم الأخـــيـــر لــيـس من أيـــام الـــعـــمل في
جمـلته أو جـزء مـنه مدت اHـهـلة إلى أول يـوم تـال لـه مـن

أيـام العمـل.

وتـسـري اHهـلـة اعـتـبـارا من الـيـوم الـذي يـلي الـنـطق
بــالـــقــرار بـــالــنــســـبــة لأطــراف الـــدعــوى الـــذين حــضــروا أو

حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.

وفي الحـــالات اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــواد 345 إلى
347 (الفـقرتان 1 و3) و350 فإن هذه اHـهلة تسـري اعتبارا

من تبلبغ القرار اHطعون فيه. 

وفي الحـــالات الأخــرى وبــالأخص بــالــنـــســبــة للأحــكــام
الـغـيــابـيــةr فـإن هـذه اHــهـلـة لا تــسـري إلا مـن الــيــوم الــذي

تكـون فيـه اHعارضة غير مقبولة.

ويــطـبق هـذا الـنص إذا كــان قـد قـضي بـالإدانـة وذلك
على الطعن من جانب النيابة العامة.

وإذا كــان أحــــد أطـــراف الـــدعـــوى مـــقــيـــمـــا بـــالخـــارج
فـتــزاد مــهــلـة الـثـمـانـيـة أيـام إلى شــهـر يـحـتـسب من يـوم

كـذا إلى يوم كذا".

"اHادة 499 : يوقف تـنفـيذ الحـكم خلال ميـعاد الـطعن
بــــالــــنــــقض وإذا رفع الــــطــــعـن فــــإلى أن يــــصــــدر الحــــكم من
المحـكـمـة الـعـلـيـا في الـطـعنr وذلك فـيـمـا عـدا ما قـضى فـيه

الحكم من الحقوق اHدنية.

وبــالـرغم من الـطــعنr يـفــرج فـورا بـعــد صـدور الحـكم
عن اHــتــهم اHــقــضي بــبــراءته أو بــإعــفــائـه من الــعــقــوبـة أو
الحـكم عـليه بـعقـوبة الـعـمل للـنفع الـعـام أو بعـقوبـة الحبس

مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.

و كــذلك الــشـــأن بــالــنـــســبــة لـــلــمــتــهـم المحــبــوس الــذي
يـحكم عليه بعـقوبة الحبس �ـجرد استنـفاذ حبسه اHؤقت

مدة العقوبة المحكوم بها".

الفصل الثالثالفصل الثالث
في شكل الطعنفي شكل الطعن

"اHادة 504 : يرفع الطـعن بتصريح لـدى أمانة ضبط
الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار اHطعون فيه.

ويـجب تـوقـيع الـتـصـريح بـالـطـعن من أمـY الـضبط
والــطـــاعن بــنــفــسـه أو بــواســطــة مــحـــامــيه أو وكــيل خــاص
مـــفـــوض عــنـه. وفــي الحـــالــــة الأخــيـــرةr يــرفــق الــتــوكــيـل
rالـضـبـط Yـحـضـــر الـتـصــريح بـالـطــعـن المحــرر مـن أمــ�
Yوإذا كـــان الــــطــــاعـن لا يـــــســــتـــطــــيع الــــتــــوقــــيـع نـــــوه أمـــ

الضبط عن ذلك.
تــرفـق نـسـخـة من مـحـضـر الـتصـريـح بـالطـعـن وكذا
مـا يــثــبت حــصــول تــبـلــيغ الحــكم أو الــقــرار اHــطــعــون فـيه

�لف القضية.
 ويــــتــــعـــــY عــــلى أمـــــY الــــضــــبط تـــــســــلــــيـم وصل إلى

الطاعن عند تلقيه التصريح بالطعن.
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ويجوز أن يرفع الـطعن بكتـاب أو بـرقيـة إذا تعلـق
�ـحكــوم عـلــيـهم يقـيـمــون فـي الخـارج غيــر أنـه يــشـترط
أنــه فـي خلال مـــــهــــلـــــة الــــــشــــهــــر اHــــقــــــررة فـي اHـــــادة 498
يــــصــــدق عـــلـى الــــطـــعـن مــــحـــام مـــعــــتـــمـــد يــــبـــاشــــر عــــمـــلـه

بـالجزائر ويكـون مكتبـه موطنا مختارا حتما.

ويـــتـــرتب عــــلى مـــخـــالـــفــــة هـــذا الـــشـــرط عـــدم قـــبـــول
الطعن.

وإذا كان اHـتـهم مـحبـوسـاr فـيجـوز رفع الـطـعن أمام
أمـY ضـبط اHؤسـسـة الـعقـابـية المحـبــوس بـهـا ويـوقع على

التصريح كل من اHعني وأمY الضبط.

يـتعY على رئـيس اHؤسسة الـعقابيـة إرسال نسخة
مـن الــتــصــريـح إلى أمــانــة ضــبـط الجــهــة الــقــضـــائــيــة الــتي
أصــدرت الحـــكم أو الــقـــرار اHــطــعـــون فــيه خلال 48 ســاعــة.
ويــقـــوم أمــY ضـــبط الجــهـــة الــقـــضــائـــيــة بـــقــيـــده في ســجل

الطعون بالنقض".

"اHـادة 505 : يـتـعــY عـلى الـطـاعـن بـالـنـقض أن يـودع
لـدى أمـانـة ضبـط الجهـة الـقـضائـيـة الـتي أصـدرت الحكم أو
الــقــرار اHــطــعــون فــيـه مــذكــرة بــأوجه الــطــعن مــوقــعــة من
مـحـام مـقـبـول لـدى المحكـمـة الـعـلـيـا مرفـقـة بـنـسخ بـقـدر ما
يــــوجـــد فـي الـــدعــــوى من أطـــراف خـلال ســـتـــY (60) يــــومــــا

ابتداء من تاريخ الطعن.

يـثـبت أمـY ضـبط الجـهة الـقـضـائـيـة اHـذكـورة تاريخ
الإيداع ويسلم نسخة من مذكرة الطعن إلى الطاعن".

اHــــادة اHــــادة 21 : : يــــتــــمم الأمــــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في 18
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 8 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1966 واHـــذكــور
أعلاهr بــاHــادتـY 505 مــــكـــرر و505 مــــكـــررr1 وتــــحـــرران

كما يأتي :

"اHــادة 505 مـــكــرر : يــتــعــY عـــلى الــطــاعـن بــالــنــقض
تـبــلـيغ مــذكــرة الــطـعن بــكـل وسـيــلـة قـانــونـيـــة إلى بــاقي
الأطــراف في ظــرف ثلاثـY ( 30) يــومـــا ابــتـــداء من تــاريخ

إيداع اHذكرة اHذكورة في اHادة 505 من هذا القانون.

Yويـــتم الـــتـــبـــلـــيغ لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعــامـــة مـن طـــرف أمــ
الــــضـــبط فـي نـــفـس الأجل اHـــنــــصـــوص عــــلـــيـه في الــــفـــقـــرة

السابقة.

إذا كــان اHــطـــعــون ضــده مــحـــبــوســاr يــبــلـغ شــخــصــيــا
بنفس الأشكـال اHذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة

أمY ضبط اHؤسسة العقابية".

"اHــادة 505 مـــكــرر 1 : لـــلـــمــطـــعـــون ضـــده في الـــطــعن
r(30) يومـا يـبـدأ حسـابـهـا من تاريخ الـتـبـليغ Yمهـلـة ثلاث

من أجل إيــداع مـذكـرة جـوابــيـة مـوقـعــة من مـحـام مــعـتـمـد
لـــدى المحــكــمـــة الــعــلــيـــاr مــرفــقـــة بــنــسخ بـــقــدر عــدد أطــراف

الدعوى.

يـجب أن تـشيـر إجـراءات الـتبـلـيغ اHنـصـوص علـيـها
فـي اHـــــــادة 505 مــــــــكــــــــرر أعلاه إلـى هــــــــذا الأجـل وفـي حـــــــال
انــقــضــاء اHــهــلــة اHــذكــورة يــعــد الحــكم الــفــاصل في الــطــعن

حضوريا".

22 : : تـــعـــدل وتـــتـــمم اHـــواد 506  و 507  و 508 اHــادة اHــادة 
و509  و510  و511  و513 و518  و 523  و525 مــن الأمــــــــــــــــــــر
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

"اHـادة 506 : يــخــضع الــطــعـن بــالــنــقض لــدفع الــرسم
الـقــضـائي تحـت طـائــلـة عــدم الـقــبـول بــاسـتــثـنــاء الـطــعـون

اHقدمة من النيابة العامة والدولة والجماعات المحلية.

ويــــســـــدد هـــــذا الــــرسـم في وقـت رفع الـــــطـــــعنr وذلك
فيما عدا ما إذا كانت اHساعدة القضائية قد طلبت.

ويـــعــفـى من دفع الـــرسم المحـــكـــوم عــلـــيـــهم بــعـــقـــوبــات
جــنـائــيــة والمحـكـــوم عــلـيــهـم المحـــبــوسـون تــنــفـيـــذا لــعـقــوبـة

الحبس مدة تزيد على شهر. 

ويــــكــــون ســـــداد الــــرسم لأمــــانــــة ضـــــبط الجــــهــــة الــــتي
أصدرت الحكم أو القـرار اHطعون فيه.

تــدرج نــســخــة من وصل ســداد الــرسم أو مــســتــخـرج
من الوضعية الجزائية للطاعن المحبوس ضمن اHلف".

"اHــادة 507 : تـــبــلغ طـــعــــون المحــكـــوم عــلـــيه والـــطــرف
اHـــــدني واHـــــســـــؤول اHــــدنـي من قـــــبل أمـــــY الـــــضـــــبط إلى

النيابة العامة.

ويـــبـــلغ طـــعـن الـــنـــيـــابــــة الـــعـــامـــة إلى المحــــكـــوم عـــلـــيه
بواسطة أمY الضبط.

ويـبــلغ الـطــعن بــالـنـقـض اHـقـــدم مــن المحـكــوم عــلـيــه
إلى بــاقـي الخــصــوم فـي الــنــقـض بــأي وســيــلــة قــانــونــيــة
فــي أجــل لا يـــــتــــــعـــــدى (15) يــــــومــــــا اعــــــتــــــبـــــارا مـن تــــــاريخ

التصريح بالطعن.

لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن".

"اHــادة 508 : يــودع طــلب اHــســـاعــدة الــقــضــائــيــة لــدى
أمـــانـــة ضــبـط الجــهـــة الـــقـــضـــائـــيــة الـــتـي أصــدرت الحـــكم أو
الــقــرار ويـحــول بــسـعي مـن الـنــيـابــة الــعـامــة إلى الــنـائب
الـــعـــام لـــدى المحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الـــذي يـــعـــرضه عـــلى مـــكـــتب

اHساعدة القضائية لدى المحكمة العليا.
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يــتــرتب عــلى تــقــد¥ طــلب اHــســاعــدة الــقـــضــائــيـة أن
يوقـف لصالح صاحب الشأن :

rطالبة بالرسم القضائيHا -

 - ســـريــان اHـــهــلـــة اHــقـــررة لإيــداع عـــريـــضــة الـــطــعن
بالنقض أو اHذكرة الجوابية حسب الأحوال.

 وإذا قبل الـطلب قـام النـائب الـعام بـإخطـار صاحب
الـشــأن والــنــقـيب الجــهــوي Hــنـظــمــة المحـامــY الــذي يــتـولى

تعيY محام.

وإذا رفـض الـــطـــلب يــــقـــوم الـــنـــائب الــــعـــام بـــإخـــطـــار
صاحب الـشأن بكل وسيـلة قانـونية بأن يـقوم بغـير تمهل
بــســداد الـــرسم اHــقـــرر وإيــداع مــذكـــرة مــوقــعـــة من مــحــام
معـتمـد لـدى المحكـمة الـعـليـا بأمـانـة ضبط الجـهة الـقـضائـية
الـتي أصدرت الحـكم أو القـرار في مهـلة ثلاثY (30) يـوما

من تاريخ التوصل بالإخطار.

يـعـتـبـر إخـطـار الـطـالب في الـعـنـوان الـذي ذكـره في
طلبه تبليغا صحيحا".

"اHــادة 509 : تـــعــفى الــدولـــة من الــتــمــثـــيل بــواســطــة
محام".

"اHادة 510 : لا يـجوز لـلـنيـابـة العـامـة الطـعن إلا ضد
الأحكـام والقرارات الـفاصلـة في الدعـوى العمـومية. خلال
الأجـل اHـنــصــوص عــلـيـه في اHـادة 498 وفــقــا لأحــكــام اHـواد

495 و 496 و497 من هذا القانون.

ويـتعY عـلى النـيابة الـعامـة تدعـيم طعنـها بـالنقض
�ـوجب مذكرة مـوقعة من الـنائب العـام أو مساعده الأول
تـودع بـأمـانـة ضـبط الجـهـة الـقـضـائـيـة الـتي أصـدرت الحـكم
أو القرار اHطعـون فيه خلال نفس اHهلة اHـنصوص عليها

في اHادة 505  أعلاه.

Yـطعون ضـده من طرف أمHـذكرة إلى اHتـبلغ هذه ا
ضــبط الجـــهــة الــقـــضــائــيـــة الــتي أصــدرت الحـــكم أو الــقــرار

اHطعون فيه".

"اHــــادة 511 : يــــتــــعــــY فـي اHـــذكــــرات اHــــودعــــة بــــاسم
الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية :

1 - ذكـر اسـم ولـقـب وصـفــة ومــهــنــة الــطـاعـن و¦ـثــله
وكذلك موطنه الحقيقي إذا لزم الأمر.

2 - ذكـــر تــلك الـــبــيـــانــات نـــفــســـهــا لـــكل من الخـــصــوم
اHطعون ضدهم مـع استبعاد الذين لم تعد لهم مصالح في

القضية.
3 - أن تـشتـمل عـلى عـرض مـلـخص لـلـوقـائع وعرض
لأوجه الــطـــعن اHـــؤيــدة له والإشـــارة إلى الأوراق اHـــقــدمــة

والنصوص القانونية اHعدة سندا لتدعيمه".

"اHادة 513 : يقـوم أمY ضـبط الجهـة القـضائـية التي
أصــدرت الحــكم أو الــقــرار اHــطــعــون فــيه بــتــشــكــيل اHــلف
وإرســــالـه إلى الــــنـــائـب الـــعــــام الــــذي يــــحـــيــــله بــــدوره إلى
الــنــيـابــة الــعــامـة لــدى المحــكـمــة الــعــلـيــا مع جــرد بــالــوثـائق
يـتضـمن وجـوبـا مـا يثـبت حـصـول تـبلـيغ الحـكم أو الـقرار
إلى مـن يــهــمه الأمـــر في ظــرف عـــشــرين يــومـــا من تــاريخ
انـتـهـاء آجـال إيـداع اHـذكــرات اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـواد

505  و 505  مكرر و 505 مكرر 1 من هذا القانون.

يــقــوم الــنــائـب الــعــام لــدى المحــكــمـــة الــعــلــيــا بــإرســال
اHــلف في ظــرف ثــمـانــيــة أيــام من اسـتـلامه إلى الــرئـيس
الأول لــلـمــحــكـمــة الـعــلــيـا الــذي يــحـيــله بــدوره إلى رئـيس

الغرفة المختصة لأجل تعيY مستشار مقرر".
"اHــادة 518 : إذا تــبـY مـن فـحـص الـقــضــيــة بــوضـوح
وجــود بــطـلان أو عـــدم قـــبـــول أو ســقــوط حق فـي الــطــعن
أصـدر رئـيس الـغـرفـة بـعـد أخـذ رأي الـنـيـابـة الـعـامـة أمـرا

بعدم قبول الطعن". 
الفصل الخامسالفصل الخامس

في أحكام المحكمة العليافي أحكام المحكمة العليا
"اHـادة 523 : إذا قـبـل الـطــعـن قـضـت المحـكــمــة الــعــلــيـا
بـــبـــطلان الحـــكم اHـــطـــعـــون فـــيه كـــلـــيـــا أو جـــزئــيـــا وأحـــالت
الـدعـوى إمـا إلى الجـهـة الـقضـائـيـة نـفـسـها مـشـكـلـة تـشـكيلا
آخــر أو الى جــهـــة قــضــائــيـــة أخــرى من درجــة الجـــهــة الــتي

أصدرت الحكم اHنقوض.
ويـتعـY في حـالة نـقض الحكم لـعـدم اختـصاص الجـهة
الــتـي أصــدرته أن تحـــال الــقــضـــيــة إلى الجــهـــة الــقــضـــائــيــة

المختـصة في العادة بنظرها.
إذا اســـتـــنــد الـــطـــعن عـــلى أوجه غـــيـــر جــديـــة تـــتـــعــلق
باHوضـوع ولا تقـبل أي مناقـشة قـانونيـة أصدرت المحـكمة

العليا قرارا برفضه لهذا السبب دون تسبيب خاص".
"اHادة 525 : يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة

رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف :
1) أن تحـكم عـلـى الـطـاعن بــغـرامـة لا تــتـجـاوز30.000

دينار لصالح الخزينة.
2) أن تحـكم عـلـيه بــالـتـعـويــضـات اHـدنـيـة لــلـمـطـعـون

ضده إذا طلبها".
23 :  : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 588 من الأمــر اHـادة اHـادة 
رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1386 اHــــــوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الباب التاسعالباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارجفي الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج

rـادة 588 : تجــوز مــتــابــعــة ومــحــاكــمــة كل أجــنــبيHا"
وفــقـــا لأحــكــام الــقـــانــون الجــزائــريr ارتــكـب خــارج الإقــلــيم
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الجـــزائـــري بـــصـــفـــة فــاعـل أصــلـي أو شـــريك في جـــنـــايــة أو
جـنـحة ضـد أمن الـدولـة الجزائـريـة أو مـصـالحهـا الأسـاسـية
أو المحلات الـــدبــــلـــومـــاســـيـــة والــــقـــنـــصـــلــــيـــة الجـــزائـــريـــة أو
أعـوانــهــاr أو تـزيــيـفــا لــنـقــود أو أوراق مــصـرفــيــة وطـنــيـة
مـــتـــداولـــة قـــانـــونــا فـي الجـــزائـــر أو أي جـــنـــايـــة أو جـــنـــحــة

ترتكب إضرارا �واطن جزائري".
اHــــادة اHــــادة 24 : : تـــــعـــدل وتــــتــــمم اHـــادة 593 مـن الأمـــر رقم
66-155 اHــؤرخ في 18 صــفــر عــام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :

الكتاب السادسالكتاب السادس
في بعض إجراءات التنفيذفي بعض إجراءات التنفيذ

الباب الأولالباب الأول
في إيقاف التنفيذفي إيقاف التنفيذ

"اHادة 593 : إذا لم يـصدر ضـد المحكـوم علـيه بعد ذلك
خلال مـهلـة خمس سـنوات مـن تــاريخ الحكـم الــصادر مـن
المحكمة أو المجلس حـكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها
لارتـكـاب جنـايـة أو جـنحـة اعـتـبر الحـكـم بـإدانـتـه غـيـر ذي

أثر.
وفي الحالة الـعكسيـة تباشر الـنيابة تـنفيذ الـعقوبة

الأولى المحكوم بها دون أن تلتبس بالعقوبة الثانية.
غـيــر أنه تحـدد مــدة الاخـتــبـار اHــنـصـوص عــلـيــهـا في
الـفقرة الأولى بـسنـتY فقط بـالنـسبة لـلمـبتدئـY المحكوم
علـيهم بـستـة أشهـر حبـسا غـير نـافذ و/ أو غـرامة تـساوي

50.000 دج أو تقل عنها".

اHــادة اHــادة 25 : : تــعـــدل وتـــتــمـم اHــواد 618 و624  و630 من
الأمـر رقم 66- 155 اHـؤرخ في 18 صــفـر عـام 1386 اHـوافق

8 يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاهr وتحرر كما يأتي :
الباب الخامسالباب الخامس

صحيفة السوابق القضائيةصحيفة السوابق القضائية
"اHـادة 618 : يــتـلــقى قــلم كــتــابـة كل مــجــلس قــضـائي
فيـمـا يـتعـلق بـالأشـخاص اHـولـودين في دائـرة ذلك المجلس
وبـــعــــد الــــتـــحــــقق من هــــويــــتـــهـم من واقع ســــجلات الحــــالـــة

اHدنية قسائم مثبوتا فيها :
 1 - أحـــــكــــام الإدانـــــة الحـــــضــــوريـــــة أو وفق إجــــراءات
التـخـلف عن الحـضـور أو الأحـكام الـغـيـابـية غـيـر اHـطـعون
فـيـهـا بــاHـعـارضـة المحـكـوم بـهـا فـي جـنـايـة أو جـنـحـة من أي
جـــهـــة قـــضـــائــــيـــة �ـــا في ذلـك الأحـــكـــام اHـــشــــمـــولـــة بـــوقف

التنفيذ.
2 - الأحـكـام الحــضـوريــة أو الـغـيــابـيــة غـيـر اHــطـعـون
فيـها باHعـارضة الصـادرة في مخالـفات إذا كانت الـعقوبة
اHـقــررة قـانـونـا تــزيـد عـلى الحــبس Hـدة عـشـر (10) أيـام أو
بــــخـــــمـــــســــة آلاف  ديـــــنــــار (5000 دج) غـــــرامـــــة �ـــــا في ذلك

الأحكام اHشمولة بوقف التنفيذ.

3 - الأحـكــام الــصــادرة تــطــبــيـقــا لــلــنــصــوص الخــاصـة
.Yبالأحداث المجرم

4 - الـــقــرارات الـــتــأديـــبــيــــة الــصـــادرة من الـــســلـــطــة
الـقــضـائـيــة أو من سـلــطـة إداريـة إذا تــرتب عـلــيـهـا أو نص

فيها على التجريد من الأهليات.
5 - الأحــكـــام اHــقــررة لإشـــهــار الإفلاس أو الــتـــســويــة

القضائية.
6 - الأحـــكــام الــصـــادرة بــســقــوط الـــولايــة الأبــويــة أو

بسحب الحقوق اHتعلقة بها كلها أو بعضها.
7 - إجراءات الإبعاد اHتخذة ضد الأجانب".

"اHــادة 624 : يــكـــــون كل حـــكم صـــــادر بـــالإدانــــة وكل
قــــــرار مــــنـــــصــــــوص عــــــلــــيه فــي اHـــــــادة 618 مــــوضـــــوعــــا
لقــسيمــة رقـم 1 مستقلـة يحررها كاتب الجهـة القضائية

التي فصلت في الدعوى.
ويوقع علـى القسـيمـة من الكـاتب ويؤشـر علـيها من

النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة :

 1) �ـجـرد أن يـصـيـر الحـكم نـهـائـيـا إذا كـان قـد صـدر

rحضوريا
 2)  بــعــد مــرور خـمــســة عــشــر يــومــا من يــوم تــبـلــيغ

الحكم طبقا لأحكام اHواد 410 و411 و 412 من هذا القانون
rإذا كان قد صدر غيابيا

 3) �ـجــرد صـدور الحــكم بــالإدانـة بـالــنـســبـة لـلأحـكـام

الغيابية من محكمة الجنايات".
"اHـادة 630 : الـقـســيـمـة الــتي تحـمل رقم 2 هي بـيـان
كـــامل بــكل الــقــســـائم الحــامــلــة رقم 1 والخـــاصــة بــالــشــخص

نفسه.
وتـسـلم إلى أعـضـاء الـنـيـابـة وقضـاة الـتـحـقـيق وإلى
وزيـــر الـــداخــلـــيــة ولـــرؤســاء المحـــاكم لـــضــمـــهـــا إلى قــضـــايــا
الإفلاس والـتسـوية القـضائـية وإلى الـسلـطات الـعسـكرية
بـــالــنــســبــة لــلــشــبــان الــذين يــطــلــبــون الالــتــحــاق بــالجــيش
الــوطـــني الـــشـــعـــبي وإلى مـــصـــلـــحـــة الـــرقــابـــة الـــتـــربـــويــة

بالنسبة إلى القصر اHوضوعY تحت إشرافه.
وتـــســـلم كـــذلـك إلى اHـــصـــالح الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة الـــتي
تــتـلــقى طــلـبــات الالــتـحــاق بــالـوظــائف الــعـامــة أو عـروض
اHـنــاقــصـات عن الأشــغــال الـعــامـة أو الــتــوريـد لــلــسـلــطـات
الـعــامـة أو الــتي تــبـاشــر الإجـراءات الــتــأديـبــيـة أو يــطـلب

إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
غــيــر أنـه لا يــشــار في الــقــســائم رقم 2  إلـى الأحــكـام
والـقـرارات الــصـادرة طـبــقـا لـلــنـصـوص اHــتـعـلـقــة بـجـرائم
YـســبـوقـHالأحــداث وتـلك الــصـادرة ضـد الأشــخـاص غــيـر ا
المحــــكـــوم عــــلـــيــــهم بــــســـتــــة أشـــهــــر أو أقل حــــبـــســــا مع وقف



45 الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 40 7 شو شوّال عام ال عام  1436 هـ هـ
23 يوليو  سنة  يوليو  سنة 2015 م

الـتنـفيذ و/ أو بـغرامـة تساوي 50.000 دج أو تقل عـنها إلا
ما كـان مـنهـا مقـدمـا إلى رجال الـقضـاء دون أيـة سلـطة أو

إدارة أخرى.
لا يـشـار في الـقـسائم رقم 2 إلى الأحكـام والـقرارات
الـــتي قـــضت بــعـــقــوبـــة غــرامـــة تــســاوي 50.000 دج أو تــقل
عـنهـا �ـجرد تـسـديـدهاr إلا مـا كـان منـهـا مقـدمـا إلى رجال

القضاء دون أية سلطة أو إدارة أخرى".
26 :  :  تـــــــلــــــــغـى اHـــــــواد 59 و205 و338 و339 مـن اHــــــادة اHــــــادة 
الأمر رقم 66-155 اHؤرخ في 18 صفر عام 1386 اHوافق 8

يونيو سنة 1966 واHذكور أعلاه.
اHـادة اHـادة 27 : : يـبــدأ سـريـان أحـكـام اHـواد اHـذكـورة أدنـاه
بعـد ستة (6) أشهر من تـاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة

الرسمية : 

- اHـادتـان 51 مـكـرر 1 و65 اHـتــعــلـقــتــان بـالــتــوقـيف
 rللنظر

- اHــــواد من 123 إلى 128 و426 اHـــتـــعــــلـــقـــة بــــالحـــبس
 rؤقتHا

- اHــواد من 339 مـــكــرر إلى 339 مـــكــرر7  اHــتـــعــلـــقــة
 rثول الفوريHبا

- اHواد من 495 إلى 523 اHتعلقة بالطعن بالنقض. 

اHـاداHـادةّ ة 28  :   :  يـنـشر هـذا الأمـر في الجـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميةّ
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-193 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHـوافق اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة r2015 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامr يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام

أعضاء من الحكومة.أعضاء من الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
rادة 77-8 منهHلا سيما ا rبناء على الدستور -

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : تنهى مهام السادة :
rوزير التجارة rعمارة بن يونس -

- عـــبـــد الـــقـــادر قـــاضـيr وزيـــر الـــفلاحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة
rالريفية

rوزير الشباب والرياضة rعبد القادر خمري -
- ســـيــــد أحــــمــــد فــــروخيr وزيــــر الــــصـــيــــد الــــبــــحـــري

واHوارد الصيدية.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية

للجمهورية الجزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.
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مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-194 مؤرخ في  مؤرخ في 7 شو شوّال عام ال عام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 23 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة r2015 يـــــعـــــدr يـــــعـــــدّل اHـــــرســــومل اHـــــرســــوم
الــــــرئـــــاسـي رقم الــــــرئـــــاسـي رقم 15-125 اHـــــؤريـخ في  اHـــــؤريـخ في 25 رجب عــــــام رجب عــــــام

Yتضمن تعيHوا Yتضمن تعيHوافق 14 مايو سنة  مايو سنة 2015 واHوافق  اH1436 ا

أعضاء من الحكومة.أعضاء من الحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الجمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورr لا ســيــمــا اHــادة 79 (الــفــقـرة

rالأولى) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء الحكومة Yتضمن تعيHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى : تعدّل أحـكام اHـادة الأولى من اHرسوم
الـــــــرئـــــــاسـي رقم 15-125 اHــــــــؤرخ في 25 رجـب عـــــــام 1436
اHـوافق 14 مـايــو سـنـة 2015 واHـذكــور أعلاهr عــلى الـنــحـو

الآتي :
rوزيرا للتجارة rبختي بلعايب -

- ســيــد أحــمــد فـــروخيr وزيــرا لــلــفلاحــة والــتــنــمــيــة
rالريفية والصيد البحري

- الهادي ولد عليr وزيرا للشباب والرياضة.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرسـمـية

للجمهورية الجزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــرر بــــالجـــزائــــر في 7 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 23

يوليو سنة 2015.
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